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تُصــدر وزارة الماليــة البيــان التمهيــدي للميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2027م، 

اســتمرارًا لنهجهــا فــي تعزيــز الشــفافية والإفصــاح المالــي، بمــا يعكــس التزامهــا بإتاحــة 

معلومــات ماليــة واقتصاديــة موثوقــة تســهم فــي رفــع مســتوى الوعي بالتوجهــات المالية 

والاقتصاديــة للدولــة، وتُعــزز مــن وضــوح السياســات الماليــة أمــام المواطنيــن والمقيميــن 

والمهتميــن والمحلليــن.

ويســتعرض البيــان أبــرز المســتجدات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة وانعكاســاتها علــى 

إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة، إلــى جانــب أهم المؤشــرات الماليــة والاقتصادية المتوقعة 

للعــام المالــي 2027م وآفاقهــا علــى المــدى المتوســط. كمــا يتنــاول أبــرز المخاطــر الماليــة 

تحقيــق  تدعــم  التــي  الأولويــة  والمشــروعات ذات  الإســتراتيجيات  وأهــم  والاقتصاديــة، 

ــة العامــة، وترفــع مــن قــدرة  ــة الســعودية 2030، وتُعــزز اســتدامة المالي مســتهدفات رؤي

الاقتصــاد الوطنــي علــى مواصلــة النمــو وتحقيــق التنميــة المســتدامة وكذلــك الصمــود 

فــي مواجهــة الصدمــات والاضطرابــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الميزانيــة العامــة للدولــة تُعتمــد فــي الربــع الرابــع مــن كل عــام، 

وقــد تطــرأ تعديــات علــى مــا يــرد فــي هــذا البيــان فــي ضــوء المســتجدات والتطــورات 

الماليــة والاقتصاديــة المحليــة والعالميــة.

مقدمــــة
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يأتـــي البيـــان التمهيـــدي لميزانيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية للعـــام 2027م امتدادًا لمســـيرة 

التحـــول الاقتصـــادي والمالـــي فـــي إطـــار مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030. حيـــث شـــهد العام 

الحالـــي 2026م تطـــورات جيوسياســـية وإقليميـــة متســـارعة، مـــع تزايـــد حالـــة عـــدم اليقيـــن فـــي 

الاقتصـــاد العالمـــي، وظهـــور تحديـــات حركة التجارة وسلاســـل الإمـــداد وتزايد الضغـــوط على آفاق 

النمـــو والأســـواق العالميـــة. وفي ظـــل هذه التطـــورات، يواصل الاقتصاد الســـعودي إظهـــار متانته 

وقدرتـــه العاليـــة علـــى التكيّف مـــع المتغيـــرات الاقتصاديـــة، محافظًا علـــى النمو الاقتصـــادي على 

المدييـــن المتوســـط والطويـــل، مدفوعًـــا بقـــوة الطلـــب المحلـــي واســـتمرار توســـع الأنشـــطة غيـــر 

النفطيـــة، وتنامـــي دور القطـــاع الخاص، مســـتندًا إلى إصلاحـــات هيكلية متواصلة وسياســـات مالية 

واقتصاديـــة عـــزّزت مـــن مرونتـــه وأســـهمت في دعـــم الاســـتدامة المالية.

وتواصـــل حكومة المملكة تنفيذ مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030، مـــن خلال توجيه الإنفاق 

نحـــو الأولويـــات التنمويـــة، ورفـــع كفـــاءة الإنفـــاق، وتحفيـــز الاســـتثمار، وتمكيـــن القطاع الخـــاص، إذ 

يســـهم هـــذا النهـــج في توســـيع القاعـــدة الاقتصاديـــة، ورفـــع الإنتاجية، وتعزيـــز تنافســـية الاقتصاد 

الوطنـــي. بالإضافـــة إلى تعزيـــز قدرة المالية العامة علـــى مواجهة المتغيـــرات الاقتصادية، بما يدعم 

اســـتدامة تنفيذ المبـــادرات والإســـتراتيجيات الوطنية.

• فـــي ظـــل التطـــورات الجيوسياســـية التـــي تشـــهدها المنطقـــة خـــال العـــام الحالـــي 2026م؛ 	

 مـــن المتوقـــع أن يُســـجّل الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي تراجعًـــا بنســـبة 3.6% فـــي 

العـــام الحالـــي 2026م؛ ويُعـــزى ذلـــك إلـــى الأنشـــطة النفطيـــة التـــي مـــن المتوقع أن تُســـجّل 

تراجعًـــا بنســـبة 21.8%، بينمـــا مـــن المتوقـــع اســـتمرار المحافظة علـــى معدلات النمـــو الإيجابية 

فـــي الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة بنســـبة 3.2% مما يســـهم فـــي الحد من أثـــر انخفاض الأنشـــطة 

النفطيـــة علـــى الناتج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي. 

• بيـــن 	 البطالـــة  معـــدل  حافـــظ  إذ  الإيجابـــي،  أداءهـــا  العمـــل  ســـوق  مؤشـــرات  واصلـــت 

الســـعوديين علـــى مســـتوياته المنخفضـــة تاريخيًـــا عنـــد 6.5% فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

 الحالـــي 2026م، كمـــا ارتفـــــــع أعـــداد المشــــــتغلين السعــــــوديين فـــي القطــــــــاع الخـــاص 

الملخص التنفيذي
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بنحـــو 190.1 ألـــف موظـــف في الربـــع الثاني من العام الحالـــي 2026م مقارنةً بالفتـــرة المماثلة 

 مـــن العـــام 2025م، ليســـجّل إجمالـــي العـــدد حوالـــي 2.7 مليـــون موظـــف وموظفـــة بمعـــدل 

نمو سنوي %7.7.

• لا تزال معدلات أســـعار الاســـتهلاك مستقرة، حيث سجّل متوسط الرقم القياسي لأسعار 	

المســـتهلك )معـــدل التضخـــم(1  ارتفاعًا عند 1.8% منذ بداية العام حتى شـــهر يوليو من العام 

الحالـــي 2026م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2025م. كما تُشـــير التوقعـــات الأولية إلى 

تســـجيل معـــدل التضخم ارتفاعًـــا بحوالي 2.1% لكامل العام الحالي 2026م. مما يُشـــير إلى بقاء 

معـــدلات التضخم في المملكة عند مســـتويات مقبولة مقارنـــة بالأوضاع العالمية.

• يســـهم تنـــوع مصـــادر الإيـــرادات الحكوميـــة، إلـــى جانـــب الأداء الإيجابي للأنشـــطة غيـــر النفطية 	

واســـتمرار تطبيق المبادرات الداعمة لتنمية الإيرادات والتوســـع في تنويع القاعدة الاقتصادية، 

 فـــي دعـــم نمـــو الإيـــرادات علـــى المـــدى المتوســـط. إذ يُتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي الإيـــرادات 

للعـــام 2027م حوالـــي 1,202 مليـــار ر وصـــولًًا إلى حوالي 1,302 مليار ر فـــي العام 2028م 

وحوالـــي 1,351 مليار ر فـــي العام 2029م.

• تســـتمر سياســـات الإنفاق في تبني نهج إســـتراتيجي من خلال رؤية السعودية 2030 والتخطيط 	

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  العوائـــد  ذات  بالأولويـــات  الإنفـــاق  وربـــط  المـــدى  المالـــي طويـــل 

الأعلـــى، بمـــا يُـــوازن بيـــن تلبيـــة الأولويـــات التنمويـــة والمحافظـــة علـــى متانـــة الماليـــة العامـــة. 

بالإضافـــة إلـــى تعظيـــم الاســـتفادة مـــن الأصـــول والاســـتثمارات الحكومية، من خـــال تخصيص 

المـــوارد وربطهـــا بالمشـــاريع والبرامـــج عبـــر الإســـتراتيجيات الوطنيـــة المتكاملـــة. حيـــث تتواصـــل 

جهـــود تعزيـــز جـــودة الحيـــاة ودعـــم النمـــو الاقتصـــادي واســـتدامة الماليـــة العامة، مـــع الحفاظ 

 علـــى مرونـــة الإنفـــاق الحكومـــي لمواجهـــة المتغيـــرات الاقتصاديـــة والجيوسياســـية وتمكيـــن 

 الماليـــة العامـــة من المواجهة الحصيفة للتطورات المحليـــة والعالمية. وبناء عليه، تقدر النفقات 

 بحـــــوالي 1,392 مليـــــــار ر فـــي العـــــــام 2027م، ومـــــــن المتـــــوقــــع أن تصـــــــل النفقــــــــات إلـــى 

حوالي 1,544 مليار ر في العام 2029م.

1  البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.
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• تهـــدف ميزانيـــة العام 2027م إلـــى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاســـتدامة 	

الماليـــة مـــن خـــال الحفاظ على مســـتويات مســـتدامة من الديـــن العام ومســـتويات معتبرة من 

الاحتياطيـــات الحكوميـــة، بمـــا يُعـــزز قـــدرة الماليـــة العامـــة على مواجهـــة الصدمـــات والمتغيرات 

الاقتصاديـــة، ويدعـــم اســـتدامة الإنفاق على الأولويـــات التنموية.

• يُتوقـــع أن تُســـجّل ميزانيـــة العـــام 2027م عجـــزًا بنحو 3.6% مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، حيث 	

يأتـــي هـــذا العجـــز فـــي إطار سياســـة مالية تســـتند إلى الحيـــز المالي المتـــاح، بما يُمكّـــن الحكومة 

مـــن تبني سياســـات ماليـــة متوازنة عبر مختلـــف الـــدورات الاقتصادية، ودعم النمـــو الاقتصادي 

والمحافظة على اســـتدامة الماليـــة العامة. 

• تعتـــزم الحكومة الاســـتمرار في عمليات التمويل المحلية والدوليـــة عبر القنوات العامة والخاصة 	

من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلــــى التوســــع فـي عمليات 

التمويــــل الحكومـــي البديل عن طريـــق تمويل المشـــاريع وتمويل البُنى التحتيـــة ووكالات ائتمان 

الصادرات خلال العام 2027م والمدى المتوســـط. 



للعام 2027م والمدى المتوسط

تقديرات المؤشرات 
الاقتصادية والمالية العامة

أولًًا 
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نمو الاقتصاد العالمي

يســـتمر نمـــو الاقتصـــاد العالمـــي بوتيرة متباطئة، فـــي ظل التطـــورات الجيوسياســـية وتداعياتها 

التـــي تشـــهدها منطقة الشـــرق الأوســـط، واســـتمرار التحديات المرتبطـــة بالقيود التجاريـــة، وتصاعد 

حـــدة الكـــوارث الطبيعيـــة ومـــا يترتـــب عليها مـــن اضطرابات فـــي الإنتاج وسلاســـل الإمـــداد وارتفاع 

أســـعار الســـلع الأساســـية، إلى جانب اســـتمرار حالة عدم اليقين بشـــأن آفاق الاقتصاد العالمي. كما 

يُتوقـــع أن تواصل البنوك المركزية اتباع سياســـة نقدية تشـــدديه حذرة فـــي ظل الضغوط التضخمية 

التصاعديـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، لا يـــزال الديـــن العام فـــي عدد مـــن الاقتصادات عند مســـتويات 

مرتفعـــة؛ ممـــا يزيـــد من ضغوط تكاليف التمويـــل والحد من قدرة الحكومات على اســـتدامة ماليتها 

العامة والنمـــو الاقتصادي. 

ــاد الــعــالــمــي لشهر  ــتـــصـ ــي فـــي تــقــريــر آفـــــاق الاقـ ــ ــدول ــ ــيــر تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق الــنــقــد ال ـــ  تُــشـــ

في   %3.0 إلــى  2025م  العام  في   %3.5 من  العالمي  الاقتصاد  نمو  تباطؤ  إلــى  2026م  يوليو 

المتقدمة،  الاقــتــصــادات  مــن  كـــلٍّ  فــي  الــنــمــو  مــعــدلات  بتباطؤ  مــتــأثــرًا  الــحــالــي 2026م،  الــعــام 

2025م،  الــعــام  فــي   %1.9 مقابل  2026م،  الــحــالــي  الــعــام  فــي   %1.7 تسجّل  أن  يُــتــوقــع  الــتــي 

والاقــتــصــادات الــصــاعــدة والــنــامــيــة، الــتــي يُــتــوقــع أن تُــســجّــل 3.8% فــي الــعــام الــحــالــي 2026م 

العالمي في  الاقتصاد  يشهد  أن  المتوقع  المقابل، من  العام 2025م. في  4.5% في  بـ   مقارنةً 

الصندوق  تــقــديــرات  بحسب   %3.4 إلــى  ليصل  النمو  مــعــدل  فــي  نسبيًا  تحسنًا  2027م   الــعــام 

أبريل الماضي.  ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بتقديرات شهر  لشهر يوليو، مسجّلًًا بذلك 

 كما تُشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات النمو للاقتصادات المتقدمة إلى 1.8% في العام 2027م، 

وللاقتصادات الصاعدة والنامية لتصل إلى 4.5%. ويُعزى هذا التحسن في آفاق النمو إلى التوقعات 

بتعافي إمدادات الطاقة إلى جانب انتعاش التجارة العالمية.

أ/ تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2027م والمدى المتوسط:

1. تطورات الاقتصاد العالمي
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202420252026معــدلات النمو )%(
توقعات

2027
توقعات

3.53.53.03.4الاقتصاد العالمي

1.91.91.71.8اقتصـــادات الدول المتقدمة

4.54.53.84.5اقتصـــادات الأســـواق الصاعدة والاقتصادات النامية

2.82.12.32.2الولايـــات المتحـدة الأمريكية

5.05.04.64.1الصين

1.10.60.7-0.2اليابان

7.17.76.46.7الهند 

1.01.40.91.2منطقة اليورو

2.64.61.75.5 المملكــة العربية الســعودية 

العالمي 5.84.14.73.9التضخم 
2.62.53.02.4التضخـــم في اقتصـــادات الدول المتقدمة

8.05.25.84.8التضخـــم فـــي الأســـواق الصاعدة والاقتصادات النامية

المصــدر: تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي )آفاق الاقتصاد العالمي( لشــهر يوليو 2026م.

تباطؤ  يتوقع  2026م،  يونيو  لشهر  تــقــريــره  فــي  الــصــادرة  الــدولــي  البنك  لــتــقــديــرات  ــا  ووفــقً

2026م،  الحالي  الــعــام  فــي   %2.5 إلــى  2025م  الــعــام  فــي   %2.9 مــن  العالمي  الاقــتــصــاد  نمو 

نمو  انخفاض معدلات  إلى  التوقعات  أشــارت  العام 2027م عند 2.8%. كما  تحسنًا في  ليشهد 

الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.5% في العام الحالي 2026م قبل تعافيها إلى 1.8% في العام 

نمو  تباطؤ  إلــى  التوقعات  أشــارت  كما  العام 2025م.  المسجّل في  ذاتــه  المعدل  وهــو  2027م 

إلى  2025م  العام  في  المسجّل   %4.4 من  النامية  والاقتصادات  الصاعدة  الأســواق  اقتصادات 

إلى  ليصل  العام 2027م  التعافي في  بعودة  توقعات  مقابل  الحالي 2026م،  العام   3.6% في 

معدل 4.2%. وأشار البنك الدولي إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما صاحبها 

من تقلبات في أسواق الطاقة ساهمت في تخفيض توقعات النمو العالمي.



10 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م

معدلات التضخم   

رفـــع توقعاتـــه  إلـــى  يوليـــو 2026م  فـــي  الصـــادر  تقريـــره  فـــي  الدولـــي  النقـــد  أشـــار صنـــدوق 

 للتضخـــم العالمـــي مقارنـــة بتقريـــر أبريـــل 2026م، حيـــث زادت تقديراتـــه لعامـــي 2026م و2027م

بمقـــدار 0.3 و0.2 نقطـــة مئويـــة علـــى التوالـــي. ومـــن المتوقـــع أن يرتفع معـــدل التضخـــم العالمي 

إلـــى 4.7% فـــي العام الحالـــي 2026م مقارنة بـ 4.1% في العام 2025م؛ نظرًا لاســـتمرار التطورات 

الجيوسياســـية في منطقة الشـــرق الأوســـط وما نتج عنها من ضغوط على أسعار الطاقة وسلاسل 

الإمـــداد، قبـــل أن يتراجـــع إلـــى 3.9% فـــي العام 2027م مـــع توقع انحســـار أثر تلك التطـــورات. كما 

رفـــع الصنـــدوق توقعاتـــه للتضخـــم بشـــكل محدود فـــي الاقتصـــادات المتقدمة بمقـــدار 0.2 نقطة 

مئويـــة لعامـــي 2026م و2027م، إذ يُتوقـــع ارتفاعـــه مـــن 2.5%في العـــام 2025م إلى 3.0% في 

العـــام الحالـــي 2026م ومـــن ثـــم يتراجـــع إلـــى 2.4% فـــي العـــام 2027م، فـــي حيـــن توقـــع ارتفـــاع 

التضخـــم بوتيـــرة أكبر في اقتصادات الأســـواق الصاعدة والاقتصادات الناميـــة ليصل إلى 5.8% في 

العـــام 2026م مقارنـــة بــــ 5.2% فـــي العام 2025م، ثـــم يتراجع إلى 4.8% فـــي العام 2027م.

أسواق البترول

بلـــغ متوســـط إمـــدادات المملكـــة مـــن البتـــرول الخـــام منذ بدايـــة العام وحتى شـــهر أغســـطس 

مـــن العـــام 2026م نحـــو 7.9 مليـــون برميـــل يوميًـــا مقارنـــة بمتوســـط إمداداتهـــا من البتـــرول الخام 

البالـــغ 9.2 مليـــون برميـــل يوميًـــا للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2025م، وعلـــى الرغـــم مـــن التطـــورات 

الجيوسياســـية التـــي شـــهدتها المنطقة والتي شـــملت اضطراب حركـــة الملاحة البحريـــة والهجمات 

علـــى المنشـــآت البتروليـــة؛ حافظـــت المملكة على اســـتمرارية الإمـــدادات البترولية للأســـواق 

العالميـــة من خلال الاســـتفادة من طـــرق التصدير البديلـــة عبر خط أنابيب شـــرق–غرب والتي 

تعكـــس المرونـــة التـــي اســـتثمرت فيهـــا المملكـــة منـــذ أكثر مـــن 4 عقـــود. ويثبت ذلـــك قدرة 

المملكـــة علـــى ضمـــان موثوقيـــة الإمـــدادات البتروليـــة، بمـــا يُبـــرز قـــدرة المملكـــة فـــي التعامل مع 

التحديـــات الإقليميـــة، وتعزيز اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية.
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 يدوج ةصنم :ردصملا

إمدادات المملكة من البترول الخام )مليون برميل يوميًا( )اًيموي ليمرب نويلم(  ةكلمملل ةيلورتبلا تادادملإا

الحالـــي  العـــام  خـــال  مرتفعًـــا  تذبذبًـــا  البتروليـــة  الأســـواق  شـــهدت  الأســـعار،  صعيـــد  وعلـــى 

للبرميـــل دولارًا   64.6 بيـــن  مـــا  برنـــت  خـــام  لســـعر  الشـــهري  المتوســـط  تـــراوح  حيـــث   2026م 

 و103.7 دولارًا للبرميـــل بســـبب حالـــة عـــدم اليقيـــن الناتجة عن الأوضاع الجيوسياســـية، حيث ســـجّل 

العـــام  مـــن  أغســـطس  حتـــى شـــهر  العـــام  بدايـــة  منـــذ  للبرميـــل  برنـــت 87 دولارًا  خـــام   متوســـط 

الحالي 2026م، مرتفعًا بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025م. 

ويعـــود هـــذا الارتفـــاع إلـــى تأثـــر الإمـــدادات البتروليـــة مـــن دول المنطقـــة نتيجة اضطـــراب حركة 

الملاحة البحرية وقيام العديد من شـــركات النقل البحري بإيقاف حركة ســـفنها عبر الممرات البحرية، 

واســـتهداف المنشـــآت البترولية، إضافـــة إلى انخفاض المخزونـــات البترولية العالمية واســـتمرار حالة 

عدم اليقين بشـــأن الإمـــدادات البترولية مـــن دول المنطقة. 

2025

2025

2026

2026

المصدر: أوبك.
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علـــى الرغـــم مـــن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمـــي وحالة عدم اليقين، إلى جانب اســـتمرار التطورات 

الجيوسياســـية في المنطقة وتعقيدات سلاســـل الإمداد المتزايدة والتحديات المصاحبة لها، أثبت 

اقتصـــاد المملكـــة خلال العـــام الحالي 2026م متانتـــه وقدرته على التعامل مـــع جميع التحديات 

وامتصـــاص الصدمـــات والمتغيرات بمرونة عاليـــة وصمود بفضل النهج الاســـتباقي المدروس الذي 

تبنتـــه المملكـــة، والمتمثـــل فـــي التخطيط المالـــي طويل المدى والاســـتثمارات النوعيـــة التي عززّت 

جاهزية البنية التحتية واللوجســـتية.

حقّـــق الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي انخفاضًـــا طفيفًـــا بمعـــدل 0.9% خـــال النصـــف 

الأول مـــن العـــام الحالـــي 2026م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة من العام 2025م، إلا أن الأنشـــطة غير 

النفطيـــة واصلـــت دورهـــا المحـــوري فـــي قيادة النمـــو الاقتصـــادي، مســـجّلة نموًا بمعـــدل %1.8، 

مـــع ارتفـــاع مســـاهمتها فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي إلـــى مســـتويات تاريخية بلغـــت 57.3% خلال 

الفتـــرة نفســـها، وانعكـــس الأداء القـــوي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة على انخفـــاض معـــدلات البطالة، 

ممـــا أســـهم فـــي نمو الاســـتهلاك والاســـتثمار الخـــاص. وفي العـــام 2025م حقق الناتـــج المحلي 

الحقيقـــي نمـــوًا بمعـــدل 4.6%، مدفوعًـــا بنمـــو الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة بمعـــدل5.1% لتصـــل إلى 

أعلـــى مســـتوى تاريخي لها علـــى الإطلاق عند 2.7 تريليون ر، وكان لها الأثـــر الأكبر في نمو الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي بمســـاهمة بلغت 2.8 نقطـــة مئوية. 

2. تطورات الاقتصاد المحلي
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المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب مكونات الإنفاق

وحسب مكونات الإنفاق كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 

الربع الأول من العام الحالي 2026م؛ بند الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 2.2%، يليه 

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.1%. وخلال الربع الثاني من العام الحالي 2026م؛ كان 

المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو انخفاض واردات السلع والخدمات 

بنسبة 4.2%، يليه الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة %0.9.

شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي للقطاع غير الحكومي استقرارًا نسبيًا حيث 

سجّل نموًا سنويًا قدره 1.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2026م، بالإضافة إلى أن صافي 

تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت 23.1 مليار ر في الربع الأول من العام الحالي 2026م، وتُعد 

مستقرة نسبيًا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025م، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية بيئة الأعمال 

في المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين رغم التطورات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. 

المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء
ملاحظــة: لايتضمــن الرســم البيانــي مكــون “التغيــر في المخــزون” ضمن مكونات الإنفاق.

 )معــدل نمو(

2023202420252026 
الربع الثاني

2026 
الربع الأول



14 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م

 سجّل الاستهلاك النهائي الخاص بالأسعار الثابتة نموًا في النصف الأول من العام الحالي 2026م

بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2025م، حيث حقّق مؤشر مبيعات نقاط البيع نموًا 

إيجابيًا بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام الحالي 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

2025م، وكذلك نمو قيمة عمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة المماثلة من 

العام 2025م.  

 وسجّل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك )معدل التضخم(2 ارتفاعًا عند %1.8 

منذ بداية العام حتى شهر يوليو من العام الحالي 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025م. 

كما تُشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا بحوالي 2.1% لكامل العام الحالي 

2026م، مما يُشير إلى بقاء معدلات التضخم في المملكة عند مستويات مستقرة مقارنة بالأوضاع 

العالمية، ويعود ذلك إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الارتفاع في الأسعار 

ووفرة المخزون من السلع الأساسية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، تزامنًا مع 

التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

استمر الأداء الإيجابي لمؤشرات سوق العمل وذلك يعكس مرونة سوق العمل تجاه الصدمات 

الخارجية. إذ أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تسجيل معدل 

معدلات  حافظت  كما  2026م،  الحالي  العام  من  الثاني  الربع  في   %3.0 بلغ  إجمالي  بطالة 

من الثاني  الربع  في   %6.5 عند  تاريخيًا  المنخفضة  مستوياتها  على  السعوديين  بين   البطالة 

ودعم  العمل  فــرص  توليد  على  الاقتصاد  قــدرة  استمرار  يعكس  ما  وهــو  2026م.  الحالي  العام 

التي أطلقتها  نات  البرامج والممكِّ التوظيف، وحِزم  تعزيز فرص  إلى  الهادفة  الحكومية  السياسات 

 الجهات المختصة، لتشجيع توسع القطاع الخاص، مما أسهم في فتح مجالات أوسع أمام المواطنين. 

كما بلغت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 33.7% في الربع الثاني من العام 

من  بدعم  العمل  ســوق  مستهدفات  تحقيق  في  التقدم  استمرار  يعكس  مما  2026م،  الحالي 

السياسات والمبادرات التي ساهمت في تمكين دور المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل أكثر 

شمولية.

2  البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.
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أظهرت بيانات إحصاءات سوق العمل للسجّلات الإدارية نمو أعداد المشتغلين السعوديين 

في القطاع الخاص بنحو 190.1 ألف مشتغل في الربع الثاني من العام الحالي 2026م مقارنةً 

بالفترة المماثلة من العام 2025م، ليسجّل إجمالي العدد حوالي 2.7 مليون مشتغل بمعدل نمو 

واستيعاب  التوسّع  على  وقدرته  الخاص  القطاع  جاذبية  استمرار  على  هذا  ويــدل   ،%7.7 سنوي 

على  التي شجّعت  المتواصلة،  الاقتصادية  الإصلاحات  أثر  يعكس  كما  المشتغلين،  من  أكبر  عدد 

التوظيف في قطاعات متنوعة مثل: السياحة، والترفيه، والتقنية، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال، 

ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وواصـــل القطـــاع الخارجـــي تحســـنه علـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار التطـــورات الجيوسياســـية ومـــا 

يصاحبهـــا مـــن حالـــة عـــدم اليقيـــن، حيـــث انخفـــض عجـــز الحســـاب الجـــاري3 بنســـبة 67.1% ليصـــل 

إلـــى 20.1 مليـــار ر فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي 2026م مقارنـــة بحوالـــي 61.0 مليار ر 

للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2025م. كمـــا واصـــل الميـــزان التجـــاري الســـلعي تعزيـــز متانـــة القطـــاع 

الخارجـــي محققًـــا فائضًـــا بلـــغ 154.7 مليـــار ر فـــي النصـــف الأول من العـــام الحالـــي 2026م، بنمو 

ســـنوي قـــدره 53.2%، مدفوعًـــا بارتفـــاع الصـــادرات النفطيـــة بنســـبة 10.6% علـــى أســـاس ســـنوي. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه نتيجـــةً للتطـــورات الجيوسياســـية، وتأثـــر مضيـــق هرمـــز بالإغلاقـــات فـــي 

 الفتـــرة الماضيـــة، عـــززّت المملكـــة تعظيـــم اســـتفادتها مـــن منافـــذ البحـــر الأحمـــر إذ يمـــر مـــن خلالها 

قرابـــة 40.7% مـــن مجمـــوع الصـــادرات غيـــر النفطيـــة، وقرابـــة 48.3% مـــن الواردات الســـلعية خلال 

الأزمـــة مقارنـــةً بــــ 19.3% و23.1% قبـــل الأزمـــة للصـــادرات والواردات علـــى التوالي4. 

إجمالي  ارتفع  حيث  الخارجي،  المركز  تعزيز  الاحتياطية  الأصــول  واصلت  السياق،  هــذا  وفــي 

 الأصول الاحتياطية في الربع الثاني من العام الحالي 2026م بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة المماثلة 

الاحتياطية5  الأصــــول  إجــمــالــي  أن  كــمــا  ر،  تــريــلــيــون   1.85 نــحــو  إلـــى  لتصل  2025م،  الــعــام   مــن 

 للربع الثاني من العام 2026م تغطي إجمالي الدين الخارجي والبالغ 624.9 مليار ر خلال الفترة 

نفسها بنسبة 284%، وتجاوزت هذه النسبة الحد الأدنى المُوصى به من قبل صندوق النقد الدولي 

عند 100%، بما يشير إلى ارتفاع مستوى تغطية الالتزامات الخارجية بالأصول الاحتياطية.

3  حسب النشرة الإحصائية الشهرية – البنك المركزي السعودي.

4  حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء حيث تمثل الفترة قبل الأزمة )يناير-فبراير 2026م( وبيانات بعد الأزمة )مارس-يونيو 2026م(.

5   تغطية الأصول الاحتياطية للدين الخارجي بعد خصم الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة من إجمالي الأصول الاحتياطية.
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وفي القطاع السياحي، واصل النشاط أداءه الإيجابي مدعومًا باستمرار قوة الطلب المحلي 

والوافدين، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المحافظة على وتيرة النمو. وكشفت البيانات 

الأولية لوزارة السياحة أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين بلغ نحو 37.2 مليون سائح 

في الربع الأول من العام الحالي 2026م، مدعومًا بعدد السياح المحليين بنحو 28.9 مليون سائح، 

وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 82.7 مليار ر، بما يؤكد استمرار مساهمة القطاع في دعم 

النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو.

النوعية  بالاستثمارات  مدفوعًا  تقدم  تحقيق  في  الصناعي  القطاع  استمر  آخــر،  جانب  ومــن 

المتوسط  التنويع الاقتصادي على المدى  يُعزز مستهدفات  القاعدة الإنتاجية، بما  والتوسع في 

والطويل. ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تجاوز عدد المصانع في المملكة 

الوطنية  الإستراتيجية  تستهدف  فيما  2026م،  الحالي  العام  من  مايو  حتى شهر  13ألــف مصنع 

للصناعة رفع العدد إلى 36 ألف مصنع بحلول العام 2035م. كما سجّل نشاط الصناعات التحويلية 

)باستثناء تكرير النفط( بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 0.8% في النصف الأول من العام الحالي 2026م 

على أساس سنوي، مع استهداف رفع الناتج الصناعي إلى نحو 895 مليار ر ومضاعفة الصادرات 

الصناعية إلى 557 مليار ر بحلول العام 2030م.

وفي ظل التطورات الجيوسياسية المحيطة، فمن المتوقع أن تنعكس آثارها على النمو الحقيقي 

لاقتصاد المملكة في العام الحالي 2026م، إذ تُشير التقديرات الأولية إلى تراجع نمو الناتج المحلي 

تُشير  المقابل  بينما في  النفطية،  لتراجع الأنشطة  بنسبة 3.6%، وذلك يعود  الحقيقي  الإجمالي 

التقديرات إلى النمو الإيجابي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. حيث يشكّل الطلب المحلي 

قات الاستثمار الخاص- المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد  - المتمثل في الاستهلاك الخاص وتدفُّ

السعودي في هذه المرحلة، إذ أسهم استقرار معدلات التضخم، واستمرار برامج الدعم الاجتماعي، 

التوقعات  إلى  يُشير  وذلــك  الخاص.  الاستهلاك  قاعدة  تعزيز  في  السياحي،  الانتعاش  جانب  إلى 

الإيجابية في نجاح خطط المملكة في تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على البترول، والتقدم في 

تنفيذ إستراتيجياتها، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، 

ويُعزز مكانة الاقتصاد السعودي.
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تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط

)نسبة مئوية ما لم يُذكَر غير ذلك(

المؤشرات الاقتصادية
تقديرات**  توقعات**فعلي*

20252026202720282029

5.7%3.9%12.8%-3.6%4.6%نمــو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي

 الناتــج المحلي الإجمالي الاســمي 
4,7764,9785,3585,6955,869)مليار ر(

3.1%6.3%7.6%4.2%1.6%نمــو الناتج المحلي الإجمالي الاســمي

1.9%1.9%1.9%2.1%2.0%التضخم6

* المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.
** تقديرات أولية

6  البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.
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ب/ تقديرات المالية العامة في العام 2027م والمدى المتوسط 

تواصل المملكة تبني سياســـات مالية مرنة تأخذ في الاعتبار البعد الإســـتراتيجي عن طريق رؤية 

الســـعودية 2030 والتخطيـــط المالـــي طويل المـــدى، بما يحقق التوازن بين دعـــم النمو الاقتصادي 

والمحافظـــة علـــى اســـتدامة الماليـــة العامـــة. وفي هـــذا الإطار، تســـتمر الجهـــود الرامية إلـــى تنمية 

الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، ورفـــع كفاءة الإنفـــاق، إلى جانـــب الحفاظ على مســـتويات مســـتدامة من 

الديـــن العـــام واحتياطيـــات ماليـــة معتبـــرة، بما يُعـــزز قـــدرة المالية العامـــة على امتصـــاص الصدمات 

والاســـتجابة للمتغيـــرات الاقتصادية، ويدعم الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالي. كمـــا تواصل المملكة 

التركيـــز علـــى رفع جـــودة الخدمات المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين، والمحافظة على المكتســـبات 

الاقتصاديـــة والتنمويـــة المتحققـــة، بمـــا يُعزز أســـس التنميـــة المســـتدامة ويدعم اســـتقرار الاقتصاد 

الكلـــي على المـــدى الطويل. 

 كما تعكس تقديرات ميزانية العام 2027م اســـتمرار الحكومة في تبني سياســـات مالية متوازنة 

عبـــر الـــدورات الاقتصاديـــة، تســـتهدف تعظيـــم الأثـــر الاقتصـــادي والاجتماعـــي للإنفاق عـــن طريق 

توجيـــه المـــوارد نحـــو البرامـــج والمشـــاريع ذات الأولويـــة، وبمـــا يتســـق مـــع أولويات ومســـتهدفات 

رؤيـــة الســـعودية 2030. ويأتـــي ذلـــك ضمن توجه يوازن بيـــن دعم النمو الاقتصادي الشـــامل وتعزيز 

التنويـــع الاقتصـــادي مـــن جهة، والمحافظـــة على اســـتدامة المالية العامة على المديين المتوســـط 

والطويـــل مـــن جهـــة أخـــرى، مع الاســـتمرار فـــي مراجعـــة التقديـــرات والأولويـــات بصـــورة دورية في 

العالمية.  ضوء المســـتجدات 

وفي هذا الســـياق، تُشـــير التقديرات إلى أن ميزانية العام المالي 2027م ستُســـجّل عجزًا يقارب 

3.6% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي، حيث يأتي هذا العجز في إطار سياســـة مالية تســـتند إلى الحيز 

المالـــي المتـــاح، بما يمكّن الحكومة من تبنّي سياســـات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم 

النمـــو الاقتصـــادي، ومواصلـــة التخطيـــط المالي طويـــل المدى عن طريق اســـتمرار تنفيذ المشـــاريع 

ذات الأولويـــة بمـــا يحقق مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030، إضافةً إلى التوســـع المدروس في 

الاقتراض وفق إطار إســـتراتيجية الدين متوســـطة المدى.
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المصدر: وزارة المالية
*الأرقام الفعلية المحدثة للناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. 

المصدر: وزارة المالية
*الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025م وفقًا للبيانات الفعلية المحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 

2026-2029م بحسب التوقعات المحدثة.

تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية.

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط                      
)مليار ر مالم يذكر غير ذلك(

المالية العامة
فعلي 
2025

ميزانية 
2026

توقعات 
2026

تقديرات

202720282029

1,1121,1471,1901,2021,3021,351إجمالي الإيرادات

1,3881,3131,4351,3921,4791,544إجمالي النفقات

-192-177-191-245-165-277عجز/فائض الميزانية

-3.3%-3.1%-3.6%-4.9%-3.3%-5.8%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

عجز/فائض الميزانيةعجز/فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي* 

)مليار ر(%

عجز/فائض الميزانية



20 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م

1. الإيرادات

فـــي إطـــار ســـعي الحكومة للمحافظة على المكتســـبات المالية والاقتصاديـــة التي تحققت في 

الســـنوات الماضيـــة ضمـــن رؤيـــة الســـعودية 2030؛ تواصل الحكومـــة تنفيذ المبـــادرات والإصلاحات 

الهيكليـــة لتنويـــع الاقتصـــاد، ممـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز أداء الأنشـــطة الاقتصاديـــة، وينعكـــس إيجابًا 

 علـــى الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة. إذ أســـهمت هذه المبـــادرات في تغير هيـــكل الإيـــرادات العامة حيث 

بلغـــت 505 مليـــار ر للعـــام 2025م مقارنـــة بنحـــو 166 مليـــار ر فـــي العـــام 2015م؛ مما يضمن 

وجـــود مصـــادر مســـتقرة ومســـتدامة علـــى المدييـــن المتوســـط والطويـــل بعيـــدًا عـــن التذبذب في 

أســـواق البتـــرول. وقـــد أســـهم تنويـــع وتنمية الإيـــرادات غيـــر النفطية بشـــكل هيكلي ومســـتمر في 

جعلهـــا مصـــدرًا رئيســـيًا ومســـتدامًا لتمويـــل النفقـــات فـــي الميزانيـــة، إذ ارتفعـــت نســـبة تغطيتهـــا 

لإجمالـــي النفقـــات مـــن 17% في العام 2015م إلى نحو 36% في العـــام 2025م، كما عززّت هذه 

 المبادرات من ارتفاع نســـبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي الاســـمي من %9

فـــي العـــام 2015م لتصـــل نســـبتها إلـــى حوالـــي 15% فـــي العـــام 2025م. وتســـعى الحكومة إلى 

مواصلـــة تنفيـــذ خطـــط التحول الاقتصادي بدعـــم النمو الاقتصادي وتوســـيع القاعـــدة الاقتصادية 

بمـــا يدعـــم نمـــو الإيرادات غيـــر النفطية، ويســـاهم في تحقيق مســـتويات أكثر اســـتدامة واســـتقرارًا 

للإيـــرادات على المـــدى المتوســـط والطويل.

 وتُشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2027م سيبلغ نحو 1,202 مليار ر،

 ومـــن المقـــدّر أن ينمـــو إجمالـــي الإيـــرادات ليصـــل إلى حوالـــي 1,351 مليـــار ر في العـــام 2029م 

مدعومًـــا بتوقعـــات النمـــو الاقتصادي.
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2. النفقات

فـــي إطـــار التزام الحكومـــة بمواصلة إدارة الإنفاق الحكومي وفق إطار مالي مســـتدام يوازن بين 

تلبية الاحتياجات التنموية والمحافظة على متانة المالية العامة، عن طريق اتباعها لسياســـات مالية 

متوازنـــة عبـــر الـــدورات الاقتصادية بمـــا يدعم الاســـتدامة المالية والنمـــو الاقتصـــادي، والمحافظة 

علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي الكلي، وبما يحقّق المســـتهدفات التنموية الشـــاملة التي تدعم مرونة 

ر أن تبلـــغ النفقات في العام المالي 2027م نحـــو 1,392 مليار ر،  الاقتصـــاد وتعـــزز متانتـــه، إذ يُقدَّ

لترتفـــع تدريجيًـــا وصـــولًًا إلـــى 1,544 مليـــار ر بحلـــول العـــام 2029م. ويعكس هذا المســـار المالي 

اســـتمرار الحكومـــة فـــي دعـــم التنميـــة المســـتدامة وتعزيز النمـــو الاقتصـــادي، مـــع المحافظة على 

كفـــاءة الإنفاق واســـتدامة الماليـــة العامة على المدى المتوســـط والطويل.

وتواصـــل الحكومـــة فـــي العـــام المالـــي 2027م وعلـــى المـــدى المتوســـط تعزيز كفـــاءة الإنفاق 

الحكومـــي وتعظيـــم أثره التنموي، عن طريـــق التخطيط المالي طويل المـــدى وذلك بتعزيز منهجية 

قيـــاس أثـــر الإنفـــاق، وربـــط تخصيـــص المـــوارد بالإســـتراتيجيات الوطنيـــة التـــي بدورهـــا تســـاهم في 

تحديـــد أولويـــات البرامج والمشـــاريع، بالإضافـــة إلى تعظيم الاســـتفادة من الأصول والاســـتثمارات 

الحكوميـــة القائمـــة. كمـــا تُعـــزز الاســـتثمار فـــي تنميـــة رأس المال البشـــري من خلال تطويـــر قطاعيّ 

التعليـــم والصحـــة، والارتقاء بجودة الحيـــاة للمواطنين والمقيمين، وســـتواصل الحكومة تعزيز كفاءة 

منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة بمـــا يضمـــن وصولها إلـــى الفئات الأكثـــر اســـتحقاقًا ويُعزّز 

أثرهـــا التنمـــوي، إلـــى جانـــب توجيه الإنفـــاق نحو تعزيـــز دور القطاع الخـــاص وتحفيز الاســـتثمار، ورفع 

مســـاهمته فـــي النمو الاقتصادي المســـتدام، مع الحفاظ على مرونة الإنفـــاق الحكومي بما يدعم 

قـــدرة الماليـــة العامة على الاســـتجابة للمتغيـــرات الاقتصادية والجيوسياســـية.
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3. التمويل والدين العام

تتمتـــع المملكـــة بوضـــع مالـــي متيـــن، وذلك مـــن خلال الحفـــاظ على مســـتويات مســـتدامة من 

الديـــن العـــام واحتياطيـــات مالية معتبرة، مما يســـهم فـــي تحقيق النمو الاقتصادي المســـتدام، مع 

المحافظـــة علـــى المرونـــة للتدخل اســـتجابةً للصدمات أو في حالـــة الأزمات أو الاحتياجـــات الطارئة، 

وتأميـــن الاحتياجـــات التمويلية من مختلف الأســـواق المحلية والدوليـــة بتكلفة عادلة، وهو ما يمنح 

المملكـــة مســـاحة ماليـــة إضافيـــة يمكـــن اللجـــوء إليهـــا إذا مـــا اقتضت الحاجـــة. حيث تهـــدف ميزانية 

العـــام المالـــي 2027م إلـــى المحافظة علـــى المركز المالـــي للمملكة وتحقيق الاســـتدامة المالية.

وتواصـــل الحكومـــة تبنـــي سياســـات مالية ترتكز علـــى التخطيط المالـــي طويل المدى، باســـتمرار 

تنفيذ المشـــاريع ذات الأولوية بما يحقق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030، إضافةً إلى التوســـع 

المـــدروس فـــي الاقتـــراض وفـــق إطـــار إســـتراتيجية الدين متوســـطة المـــدى. علمًا بأنه ســـيتم نشـــر 

تفاصيـــل خطـــة الاقتـــراض للعـــام 2027م نهايـــة العـــام الحالـــي، حيـــث تعتمـــد المملكـــة علـــى إدارة 

إســـتراتيجية للديـــن عبـــر تنويـــع مصـــادر التمويل بيـــن الأســـواق المحليـــة والدولية بما يُعـــزز من عمق 

الســـوق المحلـــي ويضمـــن توفـــر الســـيولة اللازمة لدعـــم احتياجـــات التمويل بكفاءة واســـتقرار.

وفي العام 2027م وعلى المدى المتوســـط، ســـتقترض الحكومة عبر الأسواق العامة والخاصة 

لمواصلـــة دعـــم أولويـــات الإنفاق وتلبية احتياجـــات التمويل. وبناءً على ذلك، مـــن المتوقع أن ترتفع 

محفظة الدين ارتفاعًا مدروسًـــا بنهاية العام المالي 2027م مع ضمان اســـتدامتها.

ــــا علـــــى التصنيـــــف الائتماني  ًـ الجدير بالذكر أن التطـــــورات الماليـــــة والاقتصادية انعكســـــت إيجاب

الســــيادي للمملكــــة مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة؛ ففـــي العـــام الحالـــي 2026م أكـــدّت وكالـــة 

التصنيـــف الائتمانـــي “موديـــز” تصنيـــف المملكة عنـــد Aa3، وأكدت “ســـتاندرد آند بـــورز” و “فيتش” 

التصنيـــف الائتمانـــي للمملكـــة عند +A، وذلك نتيجة اســـتمرار جهـــود الحكومة نحو تبني سياســـات 

ماليـــة مؤثـــرة تدعـــم النمو الاقتصادي المســـتدام عن طريـــق التخطيط طويل المـــدى والإصلاحات 

الهيكليـــة التـــي يتـــم تنفيذهـــا لتعزيـــز قـــدرة الماليـــة العامـــة علـــى التعامل مـــع الصدمـــات الخارجية، 
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واســـتغلال المســـاحة المالية المتاحـــة الناتجة عن المركز المالي القـــوي للحكومة. وذلك على الرغم 

مـــن اســـتمرار التطورات الجيوسياســـية التي تشـــهدها المنطقة، مما يعكس متانـــة مرونة الاقتصاد 

الســـعودي وقوة مركـــزه المالي.

وعلـــى الرغـــم مـــن التطـــورات الجيوسياســـية، واصلـــت الحكومة تنفيذ خطـــة الاقتـــراض بكفاءة. 

إذ بـــادرت المملكـــة بشـــكل اســـتباقي إلـــى تنفيـــذ عمليـــات تمويليـــة إضافيـــة عبـــر الأســـواق العامة 

والخاصـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات التمويليـــة المتوقعـــة للعـــام المالـــي 2026م، والتـــي ستســـتمر لدعم 

أولويـــات الإنفـــاق وتلبيـــة احتياجـــات التمويـــل والاســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة في الأســـواق، كما 

تعتـــزم الحكومـــة الاســـتمرار في عمليـــات التمويـــل المحلية والدولية عبـــر القنوات العامـــة والخاصة 

عـــن طريـــق إصدار الســـندات والصكوك والقـــروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوســــع فــــي عمليات 

التمويــــل الحكومـــي البديـــل عـــن طريـــق تمويـــل المشـــاريع وتمويـــل البُنـــى التحتيـــة ووكالات ائتمان 

الصـــادرات في العام المالي 2027م والمدى المتوســـط، ويشـــهد الدين العام فـــي المملكة توجهًا 

واضحًـــا نحو الاســـتدامة والمرونة المالية، في ظل سياســـة مالية منضبطـــة تديرها الحكومة بكفاءة 

ضمـــن مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.
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ج/ أبرز مخاطر المالية العامة للعام 2027م والمدى المتوسط 

فـــي ظـــل ما تشـــهده آفاق الاقتصاد العالمـــي من مخاطر قد تؤثر على وتيـــرة النمو الاقتصادي 

ونمـــو التجـــارة العالمية في العـــام 2027م والمدى المتوســـط، يواصل الاقتصاد الســـعودي إظهار 

قدرتـــه علـــى التكيّـــف مع هذه المتغيرات، مســـتندًا إلـــى متانة الاقتصاد المحلـــي والبنية التحتية 

اللوجســـتية، وتتبنـــى الحكومة نهجًا اســـتباقيًا عبـــر التخطيط المالي طويل المـــدى، الذي لا يكتفي 

بالاســـتجابة للأزمـــات الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، بـــل يســـبقها برؤيـــة واضحـــة لبناء سياســـة مالية 

تتســـم بالمرونـــة. ومـــن هـــذا المنطلق، يُعدّ رصـــد وتحليل مخاطر الماليـــة العامـــة أداةً محورية لتعزيز 

كفـــاءة التخطيـــط المالي، وتمكين السياســـات مـــن التحرك اســـتباقيًا لمواجهة التحديـــات المحتملة، 

والحـــد مـــن آثارها الســـلبية بما يضمن مرونـــة واســـتدامة المالية العامة. 

فـــي ضـــوء ما شـــهده الاقتصاد العالمي في العام الحالي 2026م مـــن حالة عدم اليقين نتيجة 

تصاعد التوترات الجيوسياســـية؛ الأمر الذي انعكس على وتيرة النشـــاط الاقتصادي العالمي وآفاق 

النمـــو، إلا أن توقعـــات صندوق النقد الدولي تُشـــير إلى أن الاقتصاد العالمـــي قد يواصل النمو في 

العـــام 2027م، مدعومًـــا بانحســـار حـــدة التطـــورات الجيوسياســـية، إلى جانـــب وتيرة التقـــدم التقني 

المتســـارعة، ولا ســـيما فـــي تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي. وعلـــى الرغم من ذلك تظـــل آفاق النمو 

معرضـــة لعـــدد مـــن المخاطر المحتملة، مـــن أبرزها: اســـتمرار تصاعد التوترات الجيوسياســـية، وما قد 

ينتج عنها من تأثير مباشـــر في الممرات البحرية الإســـتراتيجية وأســـواق الطاقة، إضافةً إلى اســـتمرار 

القيـــود التجاريـــة والسياســـات الحمائية، مما قد يؤثر ســـلبًا على حركـــة التجارة العالميـــة واضطرابات 

سلاســـل الإمـــداد؛ فضـــاً عـــن آثارها المحتملـــة على تقلبات أســـعار الطاقة والســـلع الأوليـــة. وتبعًا 

لذلـــك يظل مســـار السياســـة النقديـــة العالمية مرهونًـــا بتطورات الأســـعار عالميًا وتعافي سلاســـل 

الإمـــداد، ممـــا قـــد يُبقـــي أســـعار الفائدة عند مســـتويات أعلى مـــن المتوقعة، وهو مـــا قد ينعكس 

علـــى تكاليـــف التمويـــل ويزيد الضغـــوط على مســـتويات الدين العالمـــي. وفي ظل هـــذه التطورات 

تواصـــل المملكـــة تبنـــي سياســـة ماليـــة مرنـــة واســـتباقية تعزز قدرتهـــا علـــى التعامل مـــع المتغيرات 

الاقتصاديـــة العالميـــة، والمحافظـــة علـــى الاســـتدامة المالية وذلك بفضـــل مركزهـــا المالي القوي 

الـــذي يمكّنهـــا من التعامـــل مع هذه المتغيـــرات بكفاءة.
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ولكـــون الاقتصـــاد المحلـــي جزءًا مـــن المنظومـــة الاقتصادية العالميـــة، فإنه يظل عُرضـــةً للتأثر 

بالتطـــورات العالميـــة المشـــار إليهـــا أعـــاه، والتي قد تؤثر فـــي تدفقات التجـــارة الخارجيـــة وتزيد من 

تقلبـــات الصـــادرات والـــواردات نتيجـــة الضغوطـــات علـــى الأســـعار وسلاســـل الإمـــداد، ممـــا يـــؤدي 

إلـــى تباطـــؤ وتيـــرة نمـــو الأنشـــطة النفطيـــة وغيـــر النفطيـــة. وفـــي ظـــل المخاطـــر التـــي واجهـــت 

الاقتصـــاد المحلـــي فـــي العـــام الحالي 2026م مـــن اضطـــراب الممرات البحريـــة الإســـتراتيجية، أثبت 

اقتصـــاد المملكـــة قدرتـــه علـــى توظيـــف بنيتـــه التحتيـــة الإســـتراتيجية في قطـــاع الطاقـــة والقطاع 

اللوجســـتي؛ لدعم اســـتمرارية وســـامة الصادرات النفطية وغير النفطية في وقت تصاعد التوترات 

الجيوسياســـية. عـــاوةً على ذلك؛ قد يواجـــه الاقتصاد المحلي احتمالية انتقـــال الضغوط التضخمية 

المســـتوردة، لا ســـيّما في حال ارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية وتكاليف الشـــحن، إلا أن الإجراءات 

المُنفّـــذة مـــن الحكومـــة عبـــر توفير مســـارات بديلة تضمن انســـيابية تدفق الســـلع ووفـــرة المخزون 

الغذائي أســـهمت في دعم اســـتقرار الأســـعار محليًا، والحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية 

المحلي. إلى الاقتصـــاد 

وبنـــاءً علـــى هـــذه المعطيـــات، قـــد تواجـــه المالية العامـــة تحديات مرتبطـــة بحالة عـــدم اليقين 

المحيطـــة بتوجهـــات نمـــو الاقتصـــاد العالمي، ومن أبرزها: تقلبات أســـواق البتـــرول وتراجع معدلات 

نمـــو الطلـــب العالمـــي، والتأثيـــر المحتمـــل مـــن ذلك علـــى الإيـــرادات النفطية، إلـــى جانـــب احتمالية 

تأثـــر الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة في حـــال تباطؤ النشـــاط الاقتصـــادي المحلـــي. في المقابل أســـهمت 

الإصلاحـــات الهيكليـــة فـــي توســـيع القاعـــدة الاقتصادية وتعزيز الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، بما يدعم 

هيـــكل الإيـــرادات العامـــة ويعزز من اســـتدامة نمو الإيـــرادات غيـــر النفطية واســـتقرارها على المدى 

المتوســـط والطويـــل. وتتبنـــى الحكومة سياســـات مالية مرنة تأخذ فـــي الاعتبار البُعد الإســـتراتيجي 

مـــن خـــال التخطيـــط المالـــي طويـــل المـــدى، واعتمـــاد سياســـات اســـتباقية لمواجهـــة التطـــورات 

العالميـــة المتســـارعة، إضافـــةً إلـــى المراجعة الدورية للمتغيـــرات الاقتصادية والمالية. وتُســـهم هذه 

المرونـــة فـــي تعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العامـــة عبـــر تنمية الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، ورفـــع كفاءة 

الإنفـــاق، والحفـــاظ على مســـتويات مســـتدامة من الدين العـــام واحتياطيات مالية معتبـــرة، بما يعزز 

قـــدرة الماليـــة العامـــة على امتصـــاص الصدمـــات والمحافظة على الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالي.
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ومـــن هـــذا المنطلـــق، تواصـــل الحكومة تعظيـــم الأثر الاقتصـــادي والاجتماعـــي للإنفاق عبر 

توجيـــه المـــوارد نحـــو البرامـــج والمشـــاريع ذات الأولويـــة، وترتيـــب أولويـــات الإنفـــاق بما يتســـق مع 

مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030، ويأتـــي ذلـــك ضمـــن توجه يوازن بيـــن دعم النمـــو الاقتصادي 

الشـــامل والتنويع الاقتصادي، والمحافظة على اســـتدامة المالية العامة. إضافةً إلى استمرار العمل 

علـــى إدارة الديـــن العـــام وفـــق إطـــار إســـتراتيجية الديـــن متوســـطة المدى، بمـــا يراعي التـــوازن بين 

تكلفـــة التمويـــل والمخاطر، ويكفل اســـتمرارية تنفيذ المشـــاريع ذات الأولويـــة دون الارتباط بتقلبات 

الـــدورة الاقتصاديـــة. ويعكـــس تكيّف مســـتويات العجـــز والدين العـــام مع المســـتجدات الاقتصادية 

مرونـــة السياســـة الماليـــة وقدرتها على دعـــم النمو.

وفـــي ضـــوء التطـــورات العالميـــة والمحليـــة المشـــار إليها؛ جـــرى العمل علـــى عدة ســـيناريوهات 

للإيـــرادات أخـــذًا فـــي الاعتبار التحديـــات وحالة عدم اليقين التـــي تواجه الاقتصاد العالمي واســـتمرار 

مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياســـية، إذ تُســـهم التقديرات المســـتخدمة في تعزيز قدرة الحكومة 

علـــى التعامـــل مـــع أي من هذه الســـيناريوهات وبناء مســـاحة مالية تتســـم بالمرونة.

المصدر: وزارة المالية
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وفي ضوء تبني الحكومة سياســـة اســـتباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، 

فقـــد نجحـــت فـــي تنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات لاحتـــواء الآثـــار الناتجـــة عـــن تصاعـــد التوترات 

الجيوسياســـية، وضمـــان اســـتقرار إمـــدادات النفـــط وسلاســـل الإمداد؛ مما يُســـهم فـــي دعم نمو 

الأنشـــطة النفطيـــة وغيـــر النفطية، وقد يحـــدّ من الضغـــوط التضخمية تدريجيًا خـــال العام 2027م 

والمـــدى المتوســـط. كمـــا وجّهـــت الحكومـــة حِزمًـــا متكاملة مـــن الإجـــراءات لدعم القطاعـــات ذات 

الأولويـــة الإســـتراتيجية واللوجســـتية، وفـــي مقدمتهـــا قطاعـــات: النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية، 

والصناعـــة، والزراعـــة، والأمـــن الغذائـــي، والبتروكيماويات، والســـياحة.

وجاءت هذه المبادرات لتعزيز اســـتمرارية سلاســـل الإمداد وحركة التجارة، ورفع جاهزية قطاعي 

النقل والخدمات اللوجســـتية، عبر توفير مســـارات بديلة تضمن انســـيابية تدفق السلع. ومن أبرز تلك 

المبـــادرات: تدشـــين مبادرة المســـارات اللوجســـتية التي تعتمـــد على منظومة النقـــل والخدمات 

اللوجســـتية، وتتمثـــل هذه المســـارات فـــي منظومة لوجســـتية متكاملة تربط موانـــئ الخليج العربي 

بوســـط وشـــمال المملكـــة، وتمتـــد وصـــولًًا إلى موانـــئ البحـــر الأحمر والـــدول شـــمال المملكة، من 

خلال شـــبكة نقل متعددة الوســـائط تجمع بين النقل البري والســـككي. إضافةً إلى الاســـتفادة من 

خـــط أنابيـــب شـــرق–غرب والموانـــئ المتاحـــة على ســـاحل البحـــر الأحمر كبديل تشـــغيلي فعّـــال يُعزز 

مرونـــة تحويـــل تلك الإمـــدادات. ويعكس ذلك التوجّه النظرة الإســـتراتيجية للمملكة، ويُســـهم في 

ترســـيخ مكانتهـــا بصفتها موردًا موثوقًـــا للطاقة، ويعزز ثقة الأســـواق العالمية بقـــدرة الاقتصاد 

الســـعودي على تجاوز التوترات الجيوسياســـية بكفاءة.

وأســـهم إطلاق خدمات شـــحن بحري جديدة ومباشـــرة تربـــط موانئ المملكة وعلى رأســـها 

مينـــاء جـــدة الإســـامي، بأهـــم الموانئ العالمية في آســـيا وأوروبـــا وأفريقيا والأميركتيـــن، في دعم 

مرونـــة الشـــبكات اللوجســـتية. وقـــد امتـــدت آثـــار تلـــك الجهـــود إقليميًـــا، حيـــث مكّنت خدمـــة النقل 

بالعبـــور مـــن نقـــل البضائع إلـــى دول مجلـــس التعاون الخليجـــي عبر منافـــذ المملكة البريـــة والبحرية 

والجويـــة، ممـــا يٌعزز من مكانـــة المملكة المتناميـــة كمركز إقليمي محوري للتجـــارة والخدمات 

اللوجستية.
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ويُعـــد إطـــاق الوعاء الســـعودي لتأميـــن أخطار الحرب للبضائع والســـفن، من أبـــرز المبادرات 

الهادفـــة إلـــى تعزيـــز قدرة ســـوق التأمين على التعامل مـــع المخاطر البحرية، ودعم اســـتمرارية حركة 

التجـــارة وسلاســـل الإمـــداد، بالشـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص. كمـــا يعمل الوعـــاء على رفع 

الجاهزيـــة الفنيـــة لســـوق التأمين ويوســـع القـــدرة الاســـتيعابية للتغطيـــات ذات الصلـــة، وفق الأطر 

والضوابـــط المعتمـــدة مـــن هيئـــة التأميـــن؛ بما يدعـــم مرونة الاقتصـــاد الوطني وتنافســـية المملكة 

بوصفهـــا مركزًا لوجســـتيًا عالميًا. 

وعـــززّت الإصلاحـــات الهيكليـــة المُنفّـــذة فـــي إطـــار رؤيـــة الســـعودية 2030 مرونـــة الاقتصـــاد 

المحلـــي وقدرتـــه علـــى امتصـــاص الصدمـــات الخارجيـــة والحـــد مـــن انعكاســـاتها على الأســـواق 

المحليـــة، وذلـــك عبـــر تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، وتعزيـــز كفـــاءة القطـــاع اللوجســـتي، وتنويـــع القاعـــدة 

الاقتصاديـــة، وتمكيـــن القطـــاع الخاص، مما انعكس على تحســـين بيئة الأعمال وجاذبية الاســـتثمار، 

حيـــث تقدمـــت المملكـــة إلـــى المرتبـــة الثالثـــة عشـــرة عالميًا7 فـــي تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي في 

العـــام 2025م، إلـــى جانب اســـتمرار نمـــو القطاعات غير النفطيـــة ودورها المحوري فـــي دعم النمو 

الاقتصـــادي، بمـــا يعزز من موقع المملكة وجهةً مفضلة للأعمال ومركزًا لوجســـتيًا واســـتثماريًا رائدًا 

فـــي المنطقة. 

7   تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026م، الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(.
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ثانيًا: التوجهات الإستراتيجية والممكنات المالية والاقتصادية 

ترتكـــز التوجهـــات الإســـتراتيجية للسياســـة الماليـــة فـــي المملكـــة علـــى الموازنة بين الاســـتدامة 

الماليـــة ودعـــم النمـــو الاقتصـــادي، بما يُعـــزز متانة المركـــز المالي ومرونتـــه في مواجهـــة التطورات 

والصدمـــات الاقتصاديـــة. ومـــن خلال هذا الإطـــار، تواصل الحكومـــة إدارة الماليـــة العامة بما يضمن 

الحفـــاظ علـــى مســـتويات مســـتدامة للدين العام ومســـتويات معتبرة مـــن الاحتياطيـــات الحكومية، 

ورفـــع كفـــاءة وفاعليـــة الإنفاق، وتعزيز التخطيـــط المالي وإدارة المخاطر المالية، مـــع توجيه الموارد 

نحـــو الأولويـــات الوطنية ذات الأثـــر الاقتصـــادي والاجتماعي الأعلى.

رؤية السعودية 2030، والتقدّم المُحقّق 

منـــذ انطلاقهـــا فـــي العـــام 2016م، تواصـــل رؤيـــة الســـعودية 2030 مســـيرتها بثبـــات نحـــو تحقيق 

مســـتهدفاتها، مدعومـــةً بمـــا تحقـــق من تحـــولات نوعية ومنجزات متســـارعة أســـهمت في إحداث 

تغييـــرات هيكليـــة واســـعة على مختلف الأصعـــدة الاقتصاديـــة والاجتماعية والتنمويـــة، وعززّت من 

قـــدرة المملكة علـــى مواجهـــة التحديات واغتنـــام الفرص. 

إذ شـــكّل التكامـــل بين برامـــج تحقيق الرؤية والإســـتراتيجيات الوطنية ركيزة أساســـية في 

دفع مســـيرة التحـــول؛ حيث مثّلت الإســـتراتيجيات الوطنية إطارًا متكاملًًا لترجمـــة طموحات الرؤية 

ومســـتهدفاتها إلـــى مســـارات وأولويـــات واضحـــة، فيمـــا عملـــت برامـــج تحقيـــق الرؤية على تســـريع 

التنفيـــذ وتعزيـــز الترابـــط بين مختلـــف القطاعات، وتوجيه الجهـــود والموارد نحو الأولويـــات الوطنية.

وحقّـــق هـــذا المســـار تقدمًـــا ملموسًـــا علـــى مســـتوى محـــاور الرؤيـــة الثلاثـــة: مجتمـــع حيـــوي، 

واقتصـــاد مزدهـــر، ووطن طموح؛ من خـــال الارتقاء بجودة الحيـــاة وتعزيز رفـــاه المجتمع، وتنويع 

القاعـــدة الاقتصاديـــة وتنمية القطاعات الواعـــدة وتعزيز دور القطاع الخاص والاســـتثمار، إلى جانب 

رفـــع كفـــاءة وفاعليـــة العمـــل الحكومي وترســـيخ مبادئ الاســـتدامة، بمـــا يعكس شـــمولية التحول 

الـــذي تشـــهده المملكة وترابط مســـاراته.
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- مجتمع حيوي، الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة

يرتكـــز محـــور “مجتمـــع حيوي” فـــي رؤية الســـعودية 2030 على الاســـتثمار في الإنســـان، وبناء 

مجتمـــع يتمتـــع أفـــراده بجـــودة حياة عالية وصحـــة عامرة، مع الحفـــاظ على الهويـــة الوطنية والإرث 

الثقافـــي، وتطوير الخدمات الأساســـية، وتوفير خيارات أوســـع للســـكن والثقافـــة والترفيه والرياضة، 

بمـــا يُعـــزز رفاهيـــة المواطنيـــن والمقيميـــن ويُهيـــئ بيئـــة جاذبـــة للعيـــش والعمل. وقـــد انعكس هذا 

التحـــول فـــي اتســـاع نطـــاق الخدمـــات الأساســـية وتحسّـــن جودتهـــا، وتنامـــي الخيـــارات الثقافيـــة 

والترفيهيـــة والســـياحية، إلـــى جانـــب التقدم فـــي الرعايـــة الصحية والإســـكان والاســـتدامة البيئية.

وانطلاقًـــا مـــن أهميـــة الثقافة والتراث فـــي تعزيز الهويـــة الوطنية وإثراء جـــودة الحياة، واصلت 

المملكـــة جهودهـــا فـــي حمايـــة الإرث الثقافـــي وتنميتـــه وإبـــرازه محليًـــا ودوليًـــا، حيـــث ارتفـــع عـــدد 

المواقـــع التراثيـــة الســـعودية المُســـجّلة فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي لليونســـكو مـــن 4 مواقع في 

العـــام 2016م إلـــى 8 مواقـــع فـــي العـــام 2025م، فيما بلـــغ عدد العناصـــر الثقافية المُســـجّلة في 

قائمـــة التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي لليونســـكو 18 عنصـــرًا بنهايـــة العـــام 2025م8، ويعكـــس هذا 

التقـــدم تنامـــي حضـــور الثقافـــة والتـــراث وتعزيز مكانـــة المملكـــة الثقافيـــة عالميًا، بما يدعم ترســـيخ 

الهويـــة الوطنية.

وفـــي القطـــاع الصحـــي، أصبحـــت المملكـــة أعلـــى دولـــة فـــي المنطقة مـــن حيث عـــدد المدن 

الصحيـــة المعتمـــدة عالميًـــا بواقـــع 16 مدينـــة ضمن شـــبكة المدن الصحيـــة المعتمدة مـــن منظمة 

الصحـــة العالميـــة، ووصـــل عـــدد الكوادر الصحيـــة المتخصصة إلـــى أكثر من 803 ألـــف متخصص في 

العـــام 2025م، وارتفعـــت أيضًـــا نســـبة التجمعات الســـكانية المغطـــاة بالخدمـــات الصحية من %84 

فـــي العـــام 2019م إلى 98% فـــي العام 2025م8. بما يُعزز صحة الإنســـان ورفع جاهزية المنظومة 

الصحيـــة لتلبية الاحتياجات المســـتقبلية.

وامتـــدادًا لتعزيـــز الصحـــة وخاصـــة الصحـــة المجتمعية، فقد شـــهد القطاع الرياضـــي نقلة نوعية 

عبـــر نشـــر الوعـــي لممارســـة الرياضـــة وتطويـــر المواهب وتطويـــر المنشـــآت والمدن الرياضيـــة إضافة 

إلـــى اســـتضافة المناســـبات والفعالية الكبـــرى والعالمية، إلى جانب إطلاق الإســـتراتيجية الوطنية 

8   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م.
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للألعـــاب والرياضـــات الإلكترونيـــة الهادفـــة إلـــى ترســـيخ مكانـــة المملكـــة بوصفهـــا مركـــزًا عالميًـــا 

للقطاع، حيث اســـتضافت المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العام 2025م، بمشـــاركة 

أكثـــر مـــن 2,000 لاعـــب محتـــرف و200 نـــادٍ يمثلـــون أكثر مـــن 100 دولـــة، إذ تجاوزت قيمـــة الجوائز 

المرصـــودة 262 مليون ر9.

كمـــا شـــهد قطـــاع العقـــار عـــدة تحـــوّلات تنظيميـــة بتأســـيس الهيئـــة العامـــة للعقـــار والمعهد 

 العقـــاري الســـعودي فـــي العـــام 2017م، وإطـــاق منصة إيجـــار لتنظيم الســـوق والعقـــود العقارية 

فـــي العـــام 2018م، ثـــم جـــاءت الإســـتراتيجية الشـــاملة للقطـــاع العقـــاري بهـــدف بنـــاء قطـــاع 

مســـتدام وأكثـــر شـــفافية وجاذبيـــة، يقـــدم الخدمـــات العقاريـــة والمنتجـــات بجـــودة عاليـــة، ويضمن 

شـــمولية وتكامـــل بيانات الأراضي والممتلكات، فحقق مؤشـــر نســـبة تغطية الأراضـــي والممتلكات 

نســـبة 53% متجـــاوزًا المســـتهدف البالـــغ 45%. أيضًـــا سُـــجّل أكثر مـــن 3.2 مليون عقد إيجـــار موثّق 

 عبـــر منصـــة “إيجـــار”، وأكثـــر مـــن 4 ملاييـــن وحـــدة عقاريـــة ضمن الســـجل العقـــاري الســـعودي خلال 

العـــام 2025م. وأُصـــدر أكثـــر مـــن 1.2 مليـــون صك عقاري عبـــر التســـجيل العيني للعقـــار فيما تجاوز 

عـــدد الوســـطاء والممارســـين العقارييـــن المرخصيـــن )فال( 106 آلاف تســـجيل في العـــام 2025م9، 

وهكـــذا تصنع الإســـتراتيجية بيئـــة عقارية محوكمـــة وموحدة.

وفـــي إطـــار جهـــود الدولـــة لتعزيـــز التوازن فـــي القطاع العقـــاري وزيـــادة المعروض مـــن الأراضي 

الســـكنية، تـــم إطـــاق برنامـــج التـــوازن العقـــاري فـــي العـــام 2025م فـــي مدينـــة الريـــاض، حيث 

يســـتهدف توفيـــر مـــا بيـــن 10 آلاف و40 ألـــف قطعـــة أرض ســـكنية مخططـــة ومطـــورة ســـنويًا 

للمواطنيـــن خـــال خمس ســـنوات من تاريخ الإطلاق، بأســـعار لا تتجـــاوز 1,500 ر للمتر المربع، بما 

يســـهم فـــي تعزيـــز التملـــك الســـكني للمواطنين ودعـــم اســـتقرار الســـوق العقاري.

وأمـــا فـــي قطـــاع الإســـكان، فقد ارتفعت نســـبة الأســـر الســـعودية التـــي تملك وحدة ســـكنية 

مـــن 47% فـــي العـــام 2016م إلـــى 66% فـــي العـــام 2025م، فيمـــا ارتفعت المســـطحات الخضراء 

فـــي أحيـــاء المـــدن الســـعودية إلى أكثر من 7 ملايين متـــر مربع بنهاية العـــام 2025م9. ويعكس هذا 

التحسّـــن أثر السياســـات وبرامج الإســـكان في توسيع خيارات التملك وتحســـين جودة المساكن، بما 

يدعم اســـتقرار الأســـر الســـعودية ويرفع جودة حياتها.
9   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م.
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وفـــي إطـــار البحـــث والابتـــكار، تصـــدّرت المملكـــة نتائـــج النســـخة الثالثـــة مـــن أولمبيـــاد العلوم 

النوويـــة الدولـــي “إنســـو 2026م” محققّـــةً المركـــز الأول ولقب “ســـفير العلوم النوويـــة” إلى جانب 

4 جوائـــز دوليـــة خـــال المنافســـات فـــي الأولمبياد، وحقّـــق الســـعوديون 134 ميداليـــة وجائزة في 

معـــرض جنيـــف الدولـــي للاختراعـــات 2026م وآيســـف 2026م.

وامتـــدّ أثـــر رفـــع جـــودة الحياة إلـــى تحقيق الإنجـــازات النوعية في المســـار البيئـــي، حيث تواصل 

المملكـــة ضمـــان اســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة وتحســـين البيئـــة الحضريـــة والطبيعيـــة. حيـــث أُعيـــد 

 تأهيـــل أول ملیـــون هكتـــار مـــن الأراضـــي المتدهـــورة وزراعـــة أكثـــر مـــن 159 مليـــون شـــجرة بنهايـــة 

العام 2025م10، وذلك ضمن مبادرة الســـعودية الخضراء. ويعكس هذا التقدم اتســـاع نطاق العمل 

البيئـــي وتكامـــل الجهود الحكوميـــة والمجتمعية والقطاع الخاص، بما يســـهم في اســـتعادة النظم 

البيئيـــة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحســـين جودة الحياة واســـتدامتها. 

- اقتصاد مزدهر، تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته

يرتكـــز محـــور “اقتصـــاد مزدهر” فـــي رؤيـــة الســـعودية 2030 على تنويـــع القاعـــدة الاقتصادية، 

واســـتثمار إمكانـــات القطاعـــات الواعـــدة، وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص، وجـــذب الاســـتثمارات، وتعزيـــز 

المحتـــوى المحلـــي، بمـــا يُســـهم فـــي بنـــاء اقتصـــاد أكثـــر تنوعًـــا وتنافســـية واســـتدامة. ويتجلّى هذا 

التحـــول فـــي تنامي دور الأنشـــطة غير النفطية والقطـــاع الخاص في الاقتصـــاد الوطني، إلى جانب 

تطويـــر القطاعـــات الإنتاجيـــة القائمة وتعزيـــز تنافســـيتها عالميًا.

ولـــم يكـــن لمســـيرة التنويـــع الاقتصـــادي أن تكتمـــل دون مشـــاركة فاعلـــة من القطـــاع الخاص، 

إذا كان علـــى رأس أولويـــات رؤية الســـعودية 2030 بصفته شـــريكًا وقائدًا تنمويًـــا، واتجهت لتحفيزه 

وتمكينـــه عبـــر تحســـين بيئـــة الأعمـــال وإطلاق إصلاحـــات مؤسســـية ونظاميـــة، كان التخصيـــص أبرز 

أدواتهـــا. حيـــث بلغت قيمـــة الاســـتثمارات الإجمالية لمشـــاريع التخصيص والشـــراكة بيـــن القطاعين 

العـــام والخـــاص قرابـــة 180 مليـــار ر حتى نهاية العـــام 2025م. وامتـــدادًا لهذه الجهـــود، أُعتمدت 

الإســـتراتيجية الوطنيـــة للتخصيـــص فـــي نوفمبـــر 2025م والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيز الشـــراكة بين 

القطاعيـــن العام والخـــاص في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي ورفع مســـتوى جودة 

10   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م.
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الخدمـــات العامـــة المقدمـــة للمســـتفيدين مـــن المواطنيـــن والمقيمين. كمـــا وضعت الإســـتراتيجية 

خمســـة برامـــج رئيســـة لتمكيـــن منظومـــة التخصيص والارتقـــاء بهـــا، و42 مبادرة تنفيذية. وشـــهدت 

الإســـتراتيجية الوطنية للتخصيص حتى منتصف العام الحالي 2026م تقدمًا ملموسًـــا في تنفيذها، 

حيـــث أُطلقـــت 10 مشـــاريع تخصيص وشـــراكة بيـــن القطاعين العام والخـــاص منذ بدايـــة العام، من 

ضمنها مشـــروع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم بنموذج الشـــراكة بين القطاعين 

العـــام والخـــاص ومشـــروع الاســـتثمار في خمســـة أنديـــة رياضية، كما تـــم توقيع عقدين شـــراكة مع 

القطاع الخاص لمشـــروعي مستشـــفى ســـابك للصحة النفســـية في قطاع الصحة ومحطة حاويات 

الجبيـــل فـــي قطـــاع النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية، ليصل إجمالـــي العقـــود الموقعة إلـــى 83 عقد 

شـــراكة )بقيمـــة مقابـــل مـــال تُقدّر بـ 28.3 مليـــار ر( بالإضافة إلى 12 عقد نقـــل ملكية أصول، فيما 

تجاوزت الاســـتثمارات الرأســـمالية للقطاع الخاص 56.2 مليار ر. وتســـتهدف الإســـتراتيجية وصول 

إجمالـــي قيمـــة الاســـتثمارات الرأســـمالية للقطاع الخاص مـــن عمليات التخصيص إلـــى 240 مليار ر 

بحلـــول العام 2030م.

 وواكـــب هـــذا التمكيـــن نمـــو مـــوازِ فـــي المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة؛ إذ ارتفـــع عددهـــا 

مـــن 429 ألـــف منشـــأة فـــي العام 2016م إلـــى 1.7 مليون منشـــأة في العـــام 2025م، يعمل فيها 

نحـــو 8.88 مليـــون مشـــتغل حتـــى نهايـــة العـــام 2025م، كمـــا ارتفعـــت نســـبة قروضها مـــن إجمالي 

قـــروض البنـــوك مـــن 2% في العـــام 2016م إلـــى 11.3% بنهاية العـــام 2025م11.

وفـــي إطـــار تعزيـــز دور ريادة الأعمـــال والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في الاقتصـــاد الوطني 

ودعـــم النمـــو الاقتصادي، أُطلقـــت الإســـتراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشـــآت الصغيرة 

والمتوســـطة فـــي ســـبتمبر 2026م، بهـــدف تمكيـــن القطـــاع وتعزيـــز نمـــوه وتنافســـيته من خلال 

معالجـــة التحديـــات والفجـــوات وتطوير الممكّنات الأساســـية، وتحســـين البيئة التنظيمية، وتســـهيل 

الوصـــول إلـــى الأســـواق والتمويل، ودعم الابتكار. وتضم الإســـتراتيجية 13 مبادرة، وتســـتهدف رفع 

مســـاهمة المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتوفير أكثر من 

500 ألـــف وظيفـــة مباشـــرة وغير مباشـــرة، إلى جانب وصـــول المملكة إلى المركـــز الأول عالميًا في 

مؤشـــر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية، بما يدعم تحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030. 

11   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م. 
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وعلـــى جانـــب تعزيـــز البيئـــة الاســـتثمارية فـــي المملكـــة، جـــاءت جهـــود الإســـتراتيجية الوطنية 

للاســـتثمار منعكســـة علـــى عـــدد مـــن النتائـــج الملموســـة منهـــا: تحقيـــق المملكـــة المركز العاشـــر 

عالميًـــا فـــي “مؤشـــر كيرنـــي” لثقة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر للعـــام 2026م لتدخل بذلـــك قائمة 

أفضـــل 10 دول علـــى مســـتوى العالـــم لأول مرة في تاريخها، مواصلةً ترســـيخ موقعها ســـوقًا أوليًا 

للاســـتثمار الجـــريء فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا للعـــام الثالث علـــى التوالي في 

العـــام 2025م.

ودعمـــت الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والتحديثـــات التنظيمية هذا التحسّـــن في الثقة الاســـتثمارية؛ 

 فتدفـــق أكثـــر مـــن 40 مليـــار ر إلـــى الأســـواق الســـعودية مـــن الاســـتثمار الخـــاص الأجنبـــي منـــذ

العـــام 2019م، ونمـــت قيمـــة تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر مـــن 28 مليـــار ر فـــي 

العـــــــام 2017م إلـــى 133 مليــــــــــار ر فـــي العــــــــــــام 2025م، فـــي وقــــــــــت شـــهدت فيـــه التقنيـــة 

 الماليـــة قفـــزة نوعيـــة بنمـــو عـــدد شـــركاتها مـــن 20 شـــركة فـــي العـــام 2019م إلـــى 301 شـــركة

الاقتصاديـــة  المـــدن  اســـتثمارات  فـــي  توســـع  التحسّـــن  هـــذا  ورافـــق  2025م.  العـــام  بنهايـــة 

 والمناطـــق الخاصـــة، حيـــث بلـــغ حجـــم الاســـتثمار غيـــر الحكومـــي التراكمـــي منـــذ إطـــاق الرؤيـــة 

أكثر من 1.466 تريليون ر بنهاية العام 2025م؛ وارتفع عدد المقرات الإقليمية للشـــركات العالمية 

من 44 شـــركة في العام 2021م إلى أكثر من 700 شـــركة بنهاية العام 2025م12. أدت هذه الجهود 

إلـــى توســـيع قاعدة الشـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص، ورفعـــت قدرة الاقتصـــاد الوطني على 

استقطاب الاســـتثمار وخلق فرص العمل النوعية.

اعتمـــدت الصناعـــة الوطنيـــة تاريخيًا على النفط والتمويـــل الحكومي في بناء البنيـــة التحتية دون 

أن يواكب ذلك تكامل كاف في سياســـاتها التنظيمية؛ فجاءت رؤية الســـعودية 2030 بنقلة نوعية 

أخـــذت القطـــاع مـــن الاعتماد علـــى الصناعات الاســـتخراجية إلى اقتصـــاد صناعي متنوع وتنافســـي. 

وعليـــه؛ واصلت الإســـتراتيجية الوطنية للصناعة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافســـيته وتنويع 

قاعدتـــه الإنتاجيـــة، إذ ارتفـــع عـــدد المصانـــع الســـعودية من 7.206 ألـــف مصنع في العـــام 2016م 

إلـــى أكثـــر مـــن 12.9 ألـــف مصنـــع بنهايـــة العـــام 2025م. وأســـهم برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية 

فـــي إتاحـــة أكثـــر مـــن 3 آلاف فرصـــة تصديريـــة بنهايـــة العـــام 2025م. وامتـــدت هـــذه الجهـــود إلـــى 

12   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م. 
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 الصناعـــات النوعيـــة، وفي مقدمتها الصناعات العســـكرية التي ارتفعت نســـبة توطينها من 8% في

العام 2019م إلى 27.3% بنهاية العام 2025م13.

يُعـــد التعديـــن فـــي رؤية الســـعودية 2030 ركيـــزة هامة تهدف لاســـتغلال الثـــروات الوطنية، إذ 

جـــاءت الإســـتراتيجية المتكاملـــة للتعديـــن والصناعـــات المعدنية لتُســـرّع عمليات الاستكشـــاف 

وتُعـــزز الجـــدوى الاقتصاديـــة وتُشـــجع الاســـتثمار فيهـــا. ونتيجـــة لذلـــك؛ شـــهد ترتيـــب المملكة في 

مؤشـــر جاذبيـــة الاســـتثمار التعدينـــي الصـــادر عـــن معهـــد فريـــزر الكنـــدي قفـــزة تحوليـــة واضحـــة من 

المرتبـــة 104 فـــي العـــام 2013م إلـــى المرتبـــة 10 فـــي العـــام 2025م، لتدخـــل قائمة أفضل عشـــر 

دول عالميًـــا لأول مـــرة، وارتفع عدد رخص الاســـتغلال التعديني إلـــى 275 رخصة في العام 2025م 

مقارنـــة بــــ170 رخصـــة في العـــام 2021م، كما ســـجّل الارتفـــاع نمـــوًا أيضًا في عدد رخص الكشـــف 

التعدينـــي مـــن 499 رخصـــة فـــي العـــام 2020م إلـــى 1,018 رخصة بنهايـــة العـــام 2025م. ووصلت 

قيمـــة الثـــروات المعدنيـــة غيـــر المســـتغلة إلى أكثر مـــن 227 مليار ر كشـــفت عنها أعمال المســـح 

المتســـارعة13. الجيولوجي 

أمـــا قطـــاع النقل والخدمات اللوجســـتية فقـــد جعلته رؤية الســـعودية 2030 أحـــد المرتكزات 

للوصـــول إلـــى اقتصـــاد قائـــم علـــى التنوع، بعـــد أن كان بحاجـــة إلى منظومـــة وطنيـــة متكاملة تربط 

المطـــارات والطـــرق والســـكك الحديديـــة والنقـــل البحـــري. ومنـــه مضـــت الإســـتراتيجية الوطنيـــة 

للنقـــل والخدمـــات اللوجســـتية قدمًا فـــي تطويـــر القطـــاع والخدمات اللوجســـتية ورفـــع كفاءته؛ 

لتصبح المملكة في المركز الرابع بين 50 ســـوقًا ناشـــئًا في مؤشـــر “أجيليتي اللوجســـتي” للأســـواق 

الناشـــئة للعـــام 2026م. وأعلنـــت الهيئـــة العامـــة للموانـــئ في يوليـــو 2026م عن توقيـــع عدد من 

العقـــود مـــع شـــركات وطنيـــة وعالمية لإنشـــاء وتوســـعة 7 مراكز لوجســـتية بميناء جدة الإســـامي 

 ومنطقـــة الخُمـــرة باســـتثمارات تصل إلى 1 مليـــار ر، ليصل بذلك عدد المراكز اللوجســـتية بالموانئ

إلى 34 مركزًا؛ مؤكدةً اســـتمرار تطوير بنية تحتية لوجســـتية متقدمة تدعم كفاءة سلاســـل الإمداد 

وتواكـــب النمو في حركـــة التجارة العالمية.

كمـــا أولـــت رؤيـــة الســـعودية 2030 الاهتمـــام لقطـــاع التأميـــن، نظـــرًا للـــدور الـــذي يمكـــن أن 

تؤديـــه أنشـــطة التأميـــن فـــي تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي والاســـتقرار الاجتماعـــي، فأسســـت هيئـــة 

13   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م. 
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التأميـــن فـــي العـــام 2023م لتتولى تنظيـــم القطاع وتطويره، ثـــم أُطلقت الإســـتراتيجية الوطنية 

لقطـــاع التأمين ســـعيًا لبناء ســـوق تأمينـــي قوي يدعم التنويـــع الاقتصادي ويوفـــر الحماية للأفراد 

والأعمـــال عبر 11 برنامجًا إســـتراتيجيًا و72 مبـــادرة تنفيذية موزعة على فروع التأمين وإعادة التأمين 

 والأســـس التنظيميـــة والتقنيـــة. فنمـــت الأقســـاط التأمينيـــة المكتتبـــة بإجمالي 36.9 مليـــار ر في

العـــام 2016م إلـــى أكثـــر من 84 مليار ر خـــال العام 2025م، وزادت مســـاهمة القطاع في الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي غير النفطـــي من 2.06% في العـــام 2016م إلى 2.43% خـــال الربع الثاني من 

العـــام 2025م مصطحبًـــا تنوعًـــا ملحوظًـــا في أنشـــطته، وبـــرز هذا التنـــوع في ارتفاع حصة أنشـــطة 

التأميـــن غيـــر الصحـــي والمركبات من 16.5% فـــي العام 2016م إلى 30.8% من إجمالي الأقســـاط 

خـــال العـــام 2025م، في مؤشـــر على نضج القطاع وتوســـع مظلـــة الحماية التأمينيـــة بالمملكة.

وفـــي قطـــاع الســـياحة، رســـمت الرؤيـــة مســـار تحـــول واضـــح باعتبـــاره قطاعًـــا واعـــدًا حيـــث لم 

تكـــن مقوماتـــه مســـتثمرة بالشـــكل الأمثـــل، فأسســـت وزارة الســـياحة وصنـــدوق التنمية الســـياحي 

والهيئة الســـعودية للســـياحة لقيادة تنظيمه ونموه، إلى جانب إطلاق التأشـــيرة الســـياحية لتسهيل 

الوصـــول إلـــى المملكـــة، وللاســـتفادة مـــن مكامـــن مناطـــق المملكـــة المختلفـــة وتنميتهـــا أُطلقت 

إســـتراتيجية تطويـــر منطقة عســـير الهادفة إلى تحويلها وجهة ســـياحية عالمية علـــى مدار العام؛ 

 وتُرجم النمو المتواصل في النشـــاط الســـياحي مؤشـــرات قياســـية، إذ بلغ عدد الســـياح في المملكة 

حوالـــي 123 مليـــون ســـائح محلي ووافـــد بنهاية العام 2025م، وســـجّل إجمالي الإنفاق الســـياحي 

مســـتوى تاريخيًـــا تجـــاوز 304 مليـــار ر، فيمـــا حققّت المملكـــة فائضًا فـــي ميـــزان المدفوعات لبند 

الســـفر بلـــغ 31.8 مليـــار ر خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م14، فاتحًـــا آفاقًـــا جديـــدة أمـــام 

الاســـتثمار والتوظيـــف فـــي الأنشـــطة الســـياحية، ومعـــززًا لمصادر الدخـــل غير النفطـــي للمملكة.

وعلـــى صعيـــد القطاعـــات، عملت رؤية الســـعودية 2030 على ترســـيخ قطـــاع التقنية الحيوية 

بوصفـــه مقومًـــا اقتصاديًا ومعرفيًا مســـاهمًا في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتولّت الإســـتراتيجية 

الوطنيـــة للتقنيـــة الحيويـــة قيـــادة التوجـــه عبـــر بنـــاء منظومـــة محفـــزة للابتـــكار والاســـتثمار فـــي 

القطـــاع. حيـــث شـــهد العـــام 2025م إطـــاق أول صنـــدوق رأس مال جـــريء متخصص فـــي التقنية 

الحيويـــة فـــي المملكـــة بهـــدف دعم نمو الشـــركات الناشـــئة وتعزيـــز الابتكار، ودُشـــنت أول منشـــأة 

14   المصدر: حسب النشرة الإحصائية الشهرية - البنك المركزي السعودي.
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لتصنيـــع العلاجـــات الجينيـــة والخلويـــة لتلبيـــة 9% من الطلب المحلـــي بحلول العـــام 2030م بهدف 

تعزيـــز الأمـــن الصحـــي وتقليص الاعتمـــاد على اســـتيراد العلاجـــات المتقدمة15.

وانعكست جهود هذه القطاعات على أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث سجّلت الأنشطة 

غيـــر النفطيـــة مســـتوى قياســـيًا لتشـــكل أكثـــر مـــن نصـــف الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي عند 

57.3% فـــي النصـــف الأول من العام 2026م. وارتفعت قيمة مســـاهمة القطاع الخاص في الناتج 

المحلي الإجمالي من 1,562 مليار ر في العام 2016م إلى 2,476 مليار ر بنهاية العام 2025م، 

كمـــا ارتفعـــت نســـبة مســـاهمته مـــن 44% في العـــام 2016م إلـــى 51% بنهايـــة العـــام 2025م15. 

 وســـجّلت الصـــادرات غيـــر النفطية قيمـــة تاريخية، مرتفعة مـــن 242.56 مليار ر فـــي العام 2016م 

إلى 624 مليار ر بنهاية العام 2025م16.

أرســـت الرؤيـــة منظومـــة عمـــل أكثـــر مرونـــة ومواكبـــة لتحـــولات ســـوق العمـــل، مكّنـــت مـــن 

خلالهـــا المواطـــن مـــن المنافســـة في ســـوق متجـــدد، واســـتقطبت المواهـــب المحليـــة والعالمية. 

وقـــد كان لإســـتراتيجية ســـوق العمـــل جهـــود فـــي تهيئـــة بيئة عمـــل جاذبـــة، وتوفير فـــرص عمل 

منتجة، أســـهمت في تحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، 

مدعومـــة بإصلاحـــات تنظيميـــة رفعـــت كفاءة ســـوق العمـــل وزادت المشـــاركة فيه؛ حيـــث انخفض 

معدل البطالة بين الســـعوديين إلى 7% بنهاية العام 2025م، وارتفع عدد الســـعوديين المشـــتغلين 

فـــي القطـــاع الخـــاص إلـــى 2.6 مليـــون موظـــف، مـــن بينهـــم 212 ألف مواطـــن التحقوا إلى ســـوق 

العمـــل فـــي القطـــاع الخاص في العـــام 2025م. فيما ارتفعت نســـبة الملتحقين بســـوق العمل من 

خريجـــي الجامعـــات خـــال 6 أشـــهر مـــن التخـــرج مـــن 13.3% إلـــى 43.34% بنهاية العـــام 2025م15. 

وانعكســـت هـــذه المكاســـب علـــى تعزيز تنافســـية الكفاءات الوطنية، وترســـيخ مكانة ســـوق العمل 

الســـعودي كبيئـــة جاذبة تدعم اســـتدامة النمـــو الاقتصـــادي وتنويعه.

15   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م.

16   المصدر: هيئة تنمية الصادرات السعودية
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- وطن طموح، مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة

يرتكز محور “وطن طموح” في رؤية الســـعودية 2030 على بناء حكومة فاعلة تتســـم بالكفاءة 

والشـــفافية والمســـاءلة، وتعزيز المشـــاركة المجتمعية؛ بما يدعم كفاءة إدارة الموارد ويُرسّـــخ أسس 

الاستدامة. 

أســـهمت  الســـعودية 2030، حيـــث  رؤيـــة  تحـــول شـــاملة وفـــق  رحلـــة  فـــي  المملكـــة  مضـــت 

الإصلاحـــات الاقتصاديـــة فـــي تعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العامة وتنويع مصـــادر الإيـــرادات، حيث نمت 

 الإيـــرادات الحكوميـــة غيـــر النفطيـــة مـــن 186 مليـــار ر فـــي العـــام 2016م إلـــى 505 مليـــار ر

بنهايـــة العـــام 2025م، وارتفعت نســـبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتـــج المحلي غير النفطي للعام 

2025م لتصـــل إلـــى 15% مقارنـــة بــــ 9% للعـــام 2015م. وانعكـــس هـــذا التحـــول المؤسســـي على 

تنافســـية المملكـــة ومكانتهـــا فـــي المؤشـــرات الدوليـــة؛ إذ تقدمت 23 مرتبـــة في تقرير التنافســـية 

العالميـــة للعـــام 2026م لتكـــون فـــي المرتبـــة الثالثـــة عشـــر عالميًـــا، والثالثـــة علـــى مســـتوى دول 

العشـــرين. مجموعة 

ونظـــرًا لمـــا تمثلـــه الخدمـــات الحكوميـــة للمواطـــن والمقيـــم والمســـتثمر، جـــاءت الرؤيـــة لدفـــع 

عجلـــة التطـــور مـــن خلال منظومـــة رقمية شـــاملة، تدير البيانات بكفـــاءة وأمان، وقد شـــكّل التحول 

الرقمـــي الحكومـــي أحد أبرز مســـارات هـــذا التقدم، حيث أســـهم في تعزيـــز مكانة المملكـــة عالميًا 

فـــي الحكومـــة الرقمية بتحقيـــق المملكة المرتبـــة الثانية عالميًا في مؤشـــر نضـــج الحكومة الرقمية 

)GTMI( للعـــام 2025م، ومؤشـــر النضـــج التنظيمـــي الرقمـــي الصادر من الاتحـــاد الدولي للاتصالات 

)ITU( للعـــام 2025م. وواصلـــت أيضًـــا تقدمها في مؤشـــر المشـــاركة الإلكترونية، لتحـــل في المرتبة 

الســـابعة عالميًـــا، مســـتهدفة بذلـــك تحقيق مســـتهدف رؤية الســـعودية 2030 في هـــذا المجال.

كمـــا وضعـــت الرؤيـــة القطـــاع الرقمـــي فـــي مركز اهتمامـــات التنميـــة اســـتثمارًا فـــي اقتصاديات 

المســـتقبل، وعـــززت ريادتها في قطاع الاتصـــالات والتقنية والأمن الســـيبراني بتحقيقها المرتبة 

الأولـــى عالميًـــا فـــي مؤشـــر تنميـــة الاتصـــالات والتقنيـــة، ومؤشـــر الأمـــن الســـيبراني للعـــام الثانـــي 

علـــى التوالـــي وفقًـــا لتقريـــر التنافســـية العالمية وفي مؤشـــر الجاهزيـــة الرقميـــة 2025م الصادر عن 



40 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م

الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات )ITU(؛ شـــمل التقدم التقنيات المســـتقبلية والـــذكاء الاصطناعي، حيث 

حققّـــت المملكـــة المرتبـــة الأولى عالميًا في تمكيـــن المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشـــر 

ســـتانفورد 2026م. والمرتبـــة الأولـــى إقليميًـــا والحاديـــة عشـــرة عالميًـــا فـــي مؤشـــر ســـامة الذكاء 

الاصطناعـــي وفقًـــا للمؤشـــر العالمي لســـامة الذكاء الاصطناعـــي )GAISI( 2025م؛ لترسّـــخ بذلك 

مكانتهـــا في مجـــالات التقنيـــات المتقدمة.

وفـــي المنظومـــة العدلية، تواصـــل وزارة العدل تعزيز نضج المنظومة مـــن خلال تطوير إجراءات 

التقاضـــي، وتعزيـــز الجـــودة القضائيـــة، وتكامـــل التشـــريعات والإجـــراءات والممكنـــات المؤسســـية؛ 

بمـــا يســـهم فـــي وضـــوح الإجـــراءات واتســـاقها، وتحســـين تجربـــة أطـــراف الدعـــوى، حيث أســـهمت 

التطـــورات التـــي شـــهدها العمـــل القضائـــي فـــي تقليـــص أمـــد التقاضـــي بنســـبة 86%، حيث شـــهد 

العـــام 2025م عقـــد أكثـــر مـــن 2.9 مليـــون جلســـة قضائيـــة عبـــر الاتصـــال المرئـــي، فيمـــا بلـــغ عـــدد 

الأحـــكام الصـــادرة إلكترونيًـــا نحو 1.9 مليون حكم، إلـــى جانب أكثر من 660 ألف قـــرار قضائي. ويُعد 

 مركـــز تهيئـــة الدعـــاوى أحد المراكز المســـاندة للعمـــل القضائي، حيث نفذ أكثر مـــن 380 ألف عملية 

خلال العام 2025م، بارتفاع بلغ 39% مقارنة بالعام السابق.

وفـــي إطـــار تعزيز العدالة الوقائية، شـــهد العـــام 2025م إطلاق عدد من العقـــود الإلكترونية 

بلـــغ عددهـــا أكثر من مليون عقد. كما واصـــل مركز المصالحة تعزيز المصالحة بوصفها مســـارًا فاعلًًا 

لتســـوية النزاعـــات والوصول إلى حلول توافقية، من خـــال مصلحين مؤهلين ومتخصصين وإجراءات 

مؤسســـية وشـــراكات فاعلـــة. وتزامنـــت هذه التطـــورات مع الاســـتثمار في بنـــاء القـــدرات القانونية 

والقضائيـــة، مـــن خلال برامـــج التأهيل والتدريـــب المتخصص وقد بلـــغ عدد المقاعـــد التدريبية خلال 

العـــام الســـابق أكثـــر من 300 ألف مقعـــد، والدورات التدريبية أكثر مـــن 6,300 دورة.

كمـــا شـــكّل القطـــاع غيـــر الربحـــي والعمـــل التطوعـــي أحـــد المكونـــات الراســـخة فـــي البنـــاء 

ممكّـــن،  تنمـــوي  قطـــاع  إلـــى  لتحويلـــه   2030 الســـعودية  رؤيـــة  فجـــاءت  الوطنـــي،  الاجتماعـــي 

عبـــر إطـــاق المنصـــة الوطنيـــة للعمـــل التطوعـــي والإســـتراتيجية الوطنيـــة للعمـــل التطوعـــي؛ 

 ونتيجـــة لذلـــك ارتفعـــت المشـــاركة المجتمعيـــة على المســـتوى الوطنـــي فارتفع عـــدد المتطوعين

مـــن 22 ألـــف متطـــوع فـــي العـــام 2015م إلى أكثر مـــن 1.7 مليون متطـــوع في العـــام 2025م17؛ 

17   المصدر: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025م.
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مرســـخًا بذلـــك ثقافـــة العمـــل التطوعي، وإســـهام أفـــراد المجتمـــع فـــي التنميـــة المجتمعية ودعم 

تحقيـــق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

- مرحلة تعظيم الأثر

 مـــع دخـــول رؤيـــة الســـعودية 2030 مرحلتهـــا الثالثـــة، مرحلـــة تعزيز المكتســـبات وتعظيـــم الأثر، 

والتركيـــز علـــى أهدافهـــا بعيـــدة المـــدى، والعمـــل علـــى تكييـــف أســـاليب التنفيـــذ وفـــق متطلبـــات 

المرحلـــة، فـــي ظـــل وصـــول أدواتهـــا إلـــى أعلـــى معـــدلات الجاهزيـــة ودخولهـــا مرحلـــة التنفيذ.

وتتجـــه الجهـــود نحـــو مضاعفة وتيرة الإنجـــاز، واقتناص فـــرص النمو، من خـــال مواصلة الإنفاق 

الحكومـــي الرأســـمالي وتعزيـــز دور صندوق الاســـتثمارات العامة وصنـــدوق التنميـــة الوطني لتحفيز 

الاســـتثمارات المحلية، ودور القطاع الخاص في دعـــم التنويع الاقتصادي وزيادة المحتوى المحلي. 

إضافـــة إلـــى متابعـــة المبادرات الجاريـــة وتنفيذ البرامـــج المتعلقة بالبنيـــة التحتية، والعمـــل على رفع 

الجـــودة للخدمـــات الأساســـية المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن والزوار، واســـتمرار الاســـتثمار في 

قـــدرات أبنـــاء وبنـــات الوطـــن وتطويـــر مهاراتهم ورفع كفـــاءة أدائهـــم ليكونوا في مطالـــع التنافس 

العالمـــي فـــي مختلف المجالات. كما ستشـــهد المرحلة، تتابع إطلاق إســـتراتيجيات وطنية قطاعية 

ومناطقيـــة تُكمِـــل مـــا بدأتـــه برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة بتركيـــز أدق وتغطية أشـــمل، فيمـــا تتحول بعض 

هـــذه البرامج نحو أهداف إســـتراتيجية محددة بعد اســـتكمال مهامهـــا الأولى؛ ليكون العام 2030م 

أساسًـــا تُبنـــى عليه المســـاعي اللاحقـــة نحو التنميـــة والازدهار في العقـــود المقبلة.
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صندوق الاستثمارات العامة

شـــهد صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة تحـــولا كبيـــرًا أســـهم في تطـــوره ليصبـــح مســـتثمرًا عالميًا 

نشـــطًا يتمتـــع برؤية إســـتراتيجية واضحـــة تُوازن بين تحقيـــق العوائد المالية وتعزيـــز التأثير الاقتصادي 

المســـتدام وتدعم مســـيرة التحول الوطني. وعمل الصندوق على توســـعة حجمه وتعزيز طموحاته، 

حيـــث قـــام ببنـــاء محفظـــة متنوعـــة، واستكشـــاف قطاعـــات جديـــدة، وإرســـاء منصات تســـاهم في 

إعـــادة تشـــكيل المشـــهد الاقتصـــادي الوطنـــي، ومـــع الانتقال مـــن مرحلة النمو والتوســـع الســـريع 

 إلـــى مرحلـــة جديـــدة مـــن تحقيق القيمـــة المســـتدامة وتعظيم الأثـــر، أطلـــق الصندوق إســـتراتيجيته

2026 – 2030، لتعزيـــز مســـيرة التحـــول الاقتصـــادي فـــي المملكـــة مـــن خـــال التركيـــز علـــى بنـــاء 

منظومـــات اقتصاديـــة محليـــة بقـــدرة تنافســـية عالية، بمـــا يدعم التكامـــل بين القطاعـــات وتعظيم 

قيمـــة الأصـــول الإســـتراتيجية واســـتدامة العوائـــد، وتعزيـــز جـــودة الحياة.

انطلـــق الصنـــدوق فـــي المرحلـــة الجديـــدة، مـــن إنجـــازات عـــدة حققهـــا، حيـــث ارتفعـــت إيـــرادات 

ر،  مليـــار   450 إلـــى  لتصـــل  ســـنوي  أســـاس  علـــى   %9 بنســـبة  2025م  العـــام  فـــي  الصنـــدوق 

المـــدارة  أصولـــه  إجمالـــي  وبلـــغ  ر.  مليـــار   65 مـــن  أكثـــر  إلـــى  ليصـــل  الربـــح  صافـــي   وتضاعـــف 

مـــا يفـــوق 3.4 تريليـــون ر فـــي العـــام 2025م، وســـاهم تراكميًا بأكثـــر مـــن 1.286 تريليون ر في 

الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي غير النفطي للمملكة بين العـــام 2021م والعام 2025م، لتصل 

مســـاهمته إلـــى قرابـــة 11% مـــن إجمالي الناتـــج المحلي غير النفطـــي للمملكة في العـــام 2025م؛ 

ممـــا يعكـــس تنامـــي مســـاهمته فـــي توســـيع النشـــاط الاقتصـــادي غيـــر النفطـــي فـــي المملكـــة. 

وفـــي إنجـــاز يعكـــس المكانـــة المتقدمـــة لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة عالميًـــا، واصـــل ترســـيخ 

ريادتـــه بتصـــدره المركـــز الأول بيـــن صناديق الثروة الســـيادية في الشـــرق الأوســـط للعـــام الرابع على 

 التوالـــي وفقًـــا لتقريـــر مؤشـــر الحوكمـــة والاســـتدامة والمرونة للعـــام 2026م الصادر عن مؤسســـة 

 .)Global SWF( غلوبال إس دبليو إف

الـــة في دفع  كمـــا ســـجّل صنـــدوق الاســـتثمارات العامة فـــي العقـــد الماضي مســـاهمات فعَّ

عجلـــة التحـــول الاقتصـــادي فـــي المملكـــة عـــن طريـــق تمكيـــن القطـــاع الخـــاص وإتاحـــة المزيـــد من 

فـــرص الأعمـــال لـــه للتوســـع والمســـاهمة فـــي تنويـــع الاقتصـــاد المحلـــي، حيـــث بلغت اســـتثمارات 
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2021م  العـــام  بيـــن  مـــا  الفتـــرة  خـــال  ر  مليـــار   750 يقـــارب  مـــا  تراكميًـــا  المحليـــة   الصنـــدوق 

إلـــى العـــام 2025م. وســـاهمت الاســـتثمارات المحلية للصندوق فـــي تهيئة بيئة أعمـــال مثالية في 

العديـــد مـــن القطاعـــات الإســـتراتيجية الواعـــدة الجديـــدة أو التي تتطلب اســـتثمارات ضخمـــة تمهّد 

الطريـــق للقطـــاع الخـــاص، مما وفـــر عوامل جـــذب وتمكين للقطـــاع الخاص للاســـتثمار والعمل في 

هـــذه القطاعـــات أو فـــي سلاســـل الإمـــداد الخاصـــة بهـــا. ويعمـــل الصنـــدوق علـــى تيســـير التعـــاون 

والتنســـيق بيـــن القطـــاع الخـــاص المحلـــي وشـــركات محفظتـــه عبـــر منصـــة القطـــاع الخـــاص التـــي 

 أطلقهـــا الصنـــدوق، وتضـــم 190 فرصة أعمـــال للقطاع الخـــاص المحلي بقيمة تتجـــاوز 40 مليار ر. 

 ويُعـــد تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص كشـــريك فاعـــل فـــي التنميـــة المســـتدامة أحـــد ركائـــز إســـتراتيجية

الصنـــدوق )2026 - 2030( التـــي تُركّـــز على بناء منظومـــات اقتصادية محلية بقدرة تنافســـية عالية 

بمـــا يدعـــم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإســـتراتيجية واســـتدامة العوائد، وتفتح 

المجال أمام فرص وشـــراكات أوســـع مع القطاع الخاص المحلي مســـتثمرًا وشـــريكًا وموردًا، إضافة 

إلى جذب الشـــركاء والمســـتثمرين الدوليين.

وواصـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة جهـــوده في جـــذب الاســـتثمارات ورؤوس الأمـــوال إلى 

المملكـــة، حيـــث أعلنـــت شـــركة بروكفيلد الإغـــاق الأول لصنـــدوق “بروكفيلـــد ميدل إيســـت بارتنرز 

)BMEP(” الجديـــد للاســـتثمار فـــي أســـهم الملكيـــة الخاصـــة، باســـتثمار رئيســـي أوّلـــي مـــن صندوق 

الاســـتثمارات العامة. وجمع الصندوق الجديد حوالي 7.5 مليار ر من المســـتثمرين الإســـتراتيجيين، 

بينهـــم عـــدد من المؤسســـات الاســـتثمارية الإقليمية والدولية، وســـتتركز أنشـــطته على الاســـتثمار 

فـــي الشـــركات ضمـــن أســـواق المملكـــة ومنطقة الشـــرق الأوســـط. كما أطلـــق الصندوق وشـــركة 

ســـتيت ســـتريت لإدارة الاســـتثمارات، إحـــدى أكبـــر مديـــري الأصول فـــي العالم، صندوق المؤشـــرات 

المتداولـــة النشـــط المعـــزز للأســـهم الســـعودية، الذي يســـتثمر في الأســـهم الســـعودية، من خلال 

نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأســـهم، وذلك باســـتثمار رئيســـي أوّلي من صندوق 

الاســـتثمارات العامـــة. ووقع الصنـــدوق مذكرة تفاهم مع “كينغ ســـتريت”، إحدى الشـــركات الرائدة 

عالميًـــا فـــي إدارة الاســـتثمارات، بهـــدف تعزيـــز فـــرص الاســـتثمار فـــي مجـــال الائتمـــان الخـــاص فـــي 

المملكة ومنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا. كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع الشركة 
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العالميـــة المســـتقلة المتخصصـــة فـــي إدارة الاســـتثمارات فـــي قطـــاع البنيـــة التحتية “آي ســـكويرد 

كابيتـــال” بهـــدف البحـــث عن فـــرص الاســـتثمار في مجال العقـــارات والبنيـــة التحتية الأساســـية التي 

تعـــود ملكيتهـــا للصنـــدوق وشـــركات محفظتـــه بقيمة اســـتثمارية أكثر مـــن 7.4 مليار ر.

وفـــي قلـــب التحـــول الاقتصادي الطموح الذي تشـــهده المملكة، لا يقتصـــر دور الصندوق على 

الاســـتثمار وتنميـــة الأصـــول، بل يمتد ليشـــمل بناء كيانات وطنيـــة رائدة، وإطـــاق قطاعات جديدة، 

وتحفيز الابتكار، ورســـم ملامح المســـتقبل، وصناعة الفرص بفضل محفظته المتنوعة من الشـــركات 

وعـــدد مـــن المشـــاريع الكبـــرى، حيـــث تُعد شـــركات محفظـــة صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة إحدى 

الركائـــز الأساســـية في مســـيرة التحـــول الاقتصادي التي تشـــهدها المملكة العربية الســـعودية.

وتتجســـد هذه التوجهات في اســـتثمارات التقنيات المتقدمة، من خلال شـــركة هيوماين التي 

تســـعى إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين تطوير القدرات الحاســـوبية، 

والاســـتثمار فـــي المنصات التقنية العالمية، وتســـريع تبنّي حلول الـــذكاء الاصطناعي في القطاعات 

المختلفـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، عـــززّت الشـــركة شـــراكاتها الإســـتراتيجية مـــع عـــدد مـــن الشـــركات 

 العالميـــة، مـــن بينهـــا ماكينـــزي وأكسنتشـــر وأمازون ويـــب ســـيرفيس )AWS(، إلى جانب اســـتثمارها

بقيمـــة 3 مليـــار دولار فـــي شـــركة اكس إيه آي )Xai( ووسّـــعت نطـــاق تطبيقاتها بإطـــاق هيوماين 

ســـبورت )HUMAIN Sport(، ضمـــن التزامها بتطوير تقنيات الرياضـــة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

بمـــا يعكـــس توجههـــا نحـــو تحويل قـــدرات الـــذكاء الاصطناعـــي إلى حلـــول وتطبيقـــات عملية تدعم 

نمـــو القطاعـــات وتعـــزز مكانـــة المملكـــة فـــي الاقتصاد الرقمـــي العالمـــي، كما اســـتثمرت هيوماين 

فـــي شـــركة مُزن الســـعودية للـــذكاء الاصطناعـــي المؤسســـي، حيث تطلق الشـــراكة قطاعًـــا جديدًا 

للخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة والتأميـــن، الـــذي يُركّـــز بشـــكل أولي علـــى مكافحـــة الجرائـــم المالية 

والاســـتخبارات المعرفيـــة والحوكمـــة وإدارة المخاطـــر والامتثال.

وعلـــى الجانـــب العقـــاري، تُعـــد مجموعـــة روشـــن العلامـــة التجارية العقاريـــة الأعلـــى قيمةً في 

المملكـــة للعـــام 2026م وضمـــن قائمة أقوى عشـــر علامـــات تجاريـــة عقارية عالميًا وذلك بحســـب 

تصنيـــف “برانـــد فاينانـــس”. فقد أطلقت مجموعة روشـــن عدة مشـــاريع في العـــام الحالي 2026م، 

منهـــا: “مؤسســـة روشـــن الأهليـــة” غير الربحية؛ بهـــدف تشـــغيل وإدارة وتطوير الخدمـــات والمرافق 
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العامـــة بالإضافـــة إلى حوكمة العمـــل الاجتماعي والتنموي داخل مجتمعاتهـــا وخارجها وفق نماذج 
مســـتدامة. كمـــا واصلت طرح مشـــاريعها الســـكنية المتكاملـــة، حيث أعلنت عن طرح مجمع ســـدرة 
ريزيدنـــس وفلل المجموعـــة المميزة. وأعلنت عن طرح مجمع العروس ريزيدنس الســـكني المتكامل 

الـــذي يتضمـــن مجموعـــة من الشـــقق العصرية في قلـــب مجتمع “العـــروس” بمدينة جدة.

وتعزيـــزًا للســـيولة فـــي ســـوق التمويـــل العقاري وتوســـيع قاعدة المســـتثمرين، أعلنت الشـــركة 
الســـعودية لإعـــادة التمويـــل العقـــاري إتمـــام تســـعير الإصـــدار الثالـــث مـــن الصكـــوك الدوليـــة 
المضمونـــة مـــن حكومـــة المملكة، بقيمـــة إجمالية بلغـــت 10.31 مليـــار ر، موزعةً على شـــريحتين: 
الأولـــى بقيمـــة 4.69 مليـــار ر بأجـــل اســـتحقاق 5.5 ســـنوات، والثانيـــة بقيمـــة 5.63 مليـــار ر بأجل 
اســـتحقاق 10 ســـنوات، وحظي الإصدار على إقبال واســـع من المســـتثمرين الإقليميين والدوليين، 
حيـــث بلغـــت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعـــاف قيمة الطرح، وهو مايعكس قـــوة العرض والطلب على 
أدوات الديـــن الســـعودية، ويؤكـــد مكانة الشـــركة كمصدر منتظـــم وموثوق في الأســـواق الدولية.

وتمتـــد اســـتثمارات الصنـــدوق إلـــى الناقـــل الوطنـــي الجديـــد للمملكـــة العربية الســـعودية، حيث 
بـــدأ طيـــران الرياض تســـيير رحلاتـــه من العاصمة الســـعودية )الريـــاض( إلى عدد متنامٍ مـــن الوجهات 
المحليـــة والدوليـــة، مواصـــاً توســـيع أســـطول طائراتـــه بهـــدف الوصـــول إلـــى 182 طائـــرة، لينقـــل 
عمـــاءه إلـــى أكثـــر مـــن 100 وجهـــة حول العالـــم بحلـــول العـــام 2030م.  إضافة إلى توســـع الرياض 
للشـــحن، التي تُعد ذراع الشـــحن الجوي التابعة لطيران الرياض، في تعيين شـــركاء لخدمات المبيعات 
والشـــحن في عدد من الأســـواق الإقليمية والدولية؛ في خطوة تعكس تســـارع توســـعها العالمي، 

وتعـــزز حضورهـــا فـــي عدد من أكثر أســـواق الشـــحن الجوي نشـــاطًا على مســـتوى العالم.

 وتســـهم شـــركة البحر الأحمر الدولية في تطوير القطاع الســـياحي وتنمية الكفاءات الوطنية 
حيـــث تخرجـــت الدفعـــة الرابعـــة من برنامج “البحـــر الأحمر للتدريـــب المهني”، التي ضمـــت 386 خريجًا 
وخريجـــة التحقـــوا بالبرنامـــج. ودشّـــنت الشـــركة فـــي شـــهر يونيو مـــن العـــام 2026م وجهـــة “أمالا”، 
والتـــي تعـــد ثانـــي وجهاتهـــا الســـياحية الرائدة فـــي البحـــر الأحمر، وافتتحت منتجع “ســـيكس سنســـز 
أمالا” ومنطقة “أدرينا”. أيضًا أعادت الشـــركة تشـــغيل مطار الوجه الدولي شـــمال غرب الســـعودية، 
بعـــد انتهـــاء أعمـــال التطوير والتحديث، ونجحت فـــي تجنّب 117,879 طنًا من ثاني أُكســـيد الكربون 

نتيجـــة الاعتمـــاد الكامـــل على الطاقة المتجـــددة والعمليات منخفضـــة الكربون.
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وتواصـــل شـــركة القدية للاســـتثمار تطويـــر وجهاتهـــا الرياضيـــة والترفيهية، حيـــث أطلقت مركز 

التنـــس الوطنـــي الذي يضم 30 ملعبًا؛ بما يدعم اســـتضافة المنافســـات الرياضيـــة وتطوير المواهب 

الوطنيـــة. وافتتحـــت )أكواريبيا(، أول متنزه ألعاب مائية من نوعه في المملكة والأكبر في المنطقة. 

وفـــي جانـــب البنية الرقمية، كما وسّـــعت الشـــركة تعاونها مع “جوجل كلاود” لتطويـــر البنية التقنية 

الداعمة لتشـــغيل وجهـــات القدية ومرافقها.

وأرســـت شـــركة الدرعيـــة عقـــد إنشـــاء »المتحـــف الســـعودي للفـــن المعاصـــر« علـــى مجموعة 

 مـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص المحلـــي بقيمة إجماليـــة تبلـــغ 1.84 مليـــار ر، على مســـاحة إجمالية 

تبلغ 45,252 مترًا مربعًا، في خطوة تعزز المشهد الثقافي في المملكة. 

     كما تســـاهم الشـــركة الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، شـــركة أكوا في تحقيق مســـتهدفات 

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ونفذت الشـــركة 21 مشـــروعًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

بســـعة إنتاجيـــة تبلـــغ 51.9 جيجـــاواط. كمـــا حصلـــت أكوا بـــاور على موافقـــة حكومية تمنح الشـــركة 

الحـــق الحصـــري فـــي تصديـــر الهيدروجيـــن الأخضـــر المنتـــج فـــي المملكة ومشـــتقاته إلى الأســـواق 

العالميـــة؛ بمـــا يســـهم في تعزيز أمن الطاقـــة الإقليمي، وتمكين المملكة من تصديـــر كهرباء نظيفة 

ذات تنافســـية عالية إلى الأســـواق المســـتهدفة، ويرســـخ مكانتها مركزًا عالميًا رائدًا لتصدير الطاقة 

النظيفة.

الكهربـــاء،  لنقـــل  الوطنيـــة  الشـــركة  اتفاقيـــة مـــع  شـــركة الســـودة للتطويـــر   كذلـــك وقّعـــت 

بقيمـــة 1.3 مليـــار ر لتطويـــر وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشـــروع “قمم الســـودة”، 

وتهـــدف الشـــركة إلـــى تقديـــم خيارات ســـكنية وترفيهيـــة متنوعة، ورفع جـــودة الخدمـــات المقدمة 

وتطويـــر القطاعيـــن التجاري والترفيهـــي بأكثر من 30 مشـــروعًا نوعيًا.

أيضًا وقّعت الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الزراعـــي والإنتاج الحيواني )ســـالك( عن طريق 

شـــركتها التابعـــة الشـــركة الوطنيـــة لإمـــدادات الحبوب )ســـابل(، مذكرة تفاهـــم مع الشـــركة العربية 

للخدمـــات الزراعيـــة )أراســـكو(؛ بهـــدف تطويـــر كفاءة النقـــل والخدمات اللوجســـتية، وتعزيز سلاســـل 

الإمـــداد المحليـــة فـــي قطاع الحبوب والأعلاف داخـــل المملكة.  ورفعت حصتها في شـــركة أولام 
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الزراعيـــة القابضـــة إلـــى 80%، بقيمـــة إجماليـــة للصفقـــة بلغـــت ما يعـــادل 7 مليـــار ر تقريبًـــا؛ وذلك 

فـــي إطـــار خططهـــا الطموحـــة لتعزيز محفظتها الاســـتثمارية وتوســـيع نطـــاق تأثيرها في الأســـواق 

العالمية.

وتمتـــد هـــذه الاســـتثمارات إلـــى بناء صناعـــات وقـــدرات وطنية فـــي قطاعات المســـتقبل، حيث 

جســـدت هـــذا التوجه شـــركة ســـير كأول علامـــة تصنيـــع ســـعودية للســـيارات الكهربائيـــة من خلال 

المســـاهمة فـــي تعزيز المحتوى المحلـــي وتوطين وبناء منظومة صناعة ســـيارات كهربائية متكاملة 

 فـــي المملكـــة بتوقيعهـــا 16 اتفاقيـــة تجاريـــة لسلاســـل التوريـــد والإمـــداد مـــع القطـــاع الخـــاص

بقيمة 3.7 مليار ر في العام 2026م. ووقّعت الشـــركة اتفاقية شـــراكة إســـتراتيجية مع الأكاديمية 

الوطنيـــة للســـيارات والمركبـــات “ناڤـــا”، لإطـــاق برنامـــج الدبلـــوم المتوســـط في تقنيـــة صناعة 

الســـيارات؛ بهـــدف تطويـــر قطـــاع الســـيارات فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتعزيـــز الكفـــاءات 

والقـــدرات الوطنيـــة فـــي مجالات تصنيـــع الســـيارات الكهربائية. 

وفـــي إطـــار إســـتراتيجية صنـــدوق الاســـتثمارات العامة وشـــركات محفظتـــه لتعزيز جـــودة الحياة 

واقتصاديـــات المـــدن فـــي المملكـــة، افتتحـــت مشـــاريع الترفيه الســـعودية “ســـفن”، ثانـــي وجهتها 

متكاملـــة  ترفيهيـــة  وجهـــة  تضـــم 14  شـــبكة  لتطويـــر  تبـــوك”، ضمـــن خطتهـــا  “ســـفن   الترفيهيـــة 

في 13 مدينة باستثمارات تتجاوز 45 مليار ر.

ودعمًـــا لنمـــو البنيـــة التحتيـــة الرياضية في المملكة، أطلقت شـــركة ســـرج للاســـتثمار الرياضي 

المشـــروع المشـــترك “راديا” الذي يعمل على إدارة وتشغيل وتســـويق المنشآت والمناطق الرياضية 

والترفيهيـــة فـــي المملكـــة، بالشـــراكة مـــع شـــركة لايف نيشـــن ومجموعـــة أوك فيو جـــروب، وذلك 

لتقديـــم أفضـــل مســـتوى وفق أعلـــى المعايير العالمية وتلبيـــة الطلب المتزايـــد للملاعب والصالات 

والمجمعـــات الرياضيـــة التـــي تـــم تطويرهـــا فعليًـــا، إضافـــة إلـــى المنشـــآت التي يجـــري العمـــل عليها 

لمواكبـــة التطـــورات والفعاليـــات الجديـــدة.  كمـــا واصل صندوق الاســـتثمارات العامـــة جهوده لنقل 

الخبـــرات وتوطيـــن المعرفـــة وتعزيـــز جاهزيـــة المملكة لاســـتضافة وتنظيـــم الفعاليـــات العالمية من 

خـــال توقيـــع شـــراكة مع الاتحـــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أصبح بموجبها داعمًا رســـميًا في آســـيا 
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وأمريـــكا الشـــمالية لبطولـــة كأس العالـــم 2026م. وأعلـــن الصنـــدوق بالشـــراكة مـــع “فورمـــولا إي” 

 ،”Driving Force Presented by PIF“ عـــن إطلاق نســـخة مطورة من منصـــة البرنامج التعليمـــي

وذلـــك لتوســـيع نطـــاق التعلـــم الإلكتروني وتوفيـــر قاعدة تعلـــم تفاعلية رائدة تســـاهم فـــي تجهيز 

وتحفيز الكفاءات الوطنية لتســـاهم مســـتقبلًا في مســـيرة نمو وتطوير صناعـــة المركبات الكهربائية 

والتنقـــل المســـتدام في المملكـــة وكافة الصناعـــات المرتبطة بها، حيث بلغ عدد المســـتفيدين من 

البرنامـــج منـــذ إطلاقـــه العـــام الماضي حوالـــي 4,500 طالب على مســـتوى المملكة.

صندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة 

تعزيـــزًا لجهـــود المملكـــة فـــي تحفيز النمـــو الاقتصادي ودعـــم التنمية الوطنيـــة، يواصل صندوق 

التنميـــة الوطنـــي دوره المحـــوري فـــي تطوير منظومة التمويـــل التنموي ورفع كفاءتها، بما يســـهم 

فـــي توجيه التمويل نحو المشـــاريع والقطاعـــات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، وتحفيز مشـــاركة 

القطـــاع الخاص، ودعم تحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

ومنـــذ تأسيســـه في العام 2017م، يعمـــل الصندوق على تعزيز التكامل بيـــن الصناديق والبنوك 

التنمويـــة التـــي يشـــرف عليها وتوســـيع نطاق أدوات وحلـــول التمويل بما يلبـــي الاحتياجات التنموية 

لمختلـــف القطاعات والمســـتفيدين، ويســـهم فـــي تعظيم الأثـــر الاقتصادي والاجتماعـــي للتمويل 

التنموي. يشـــرف الصندوق على 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا تغطي مجموعة واســـعة من القطاعات 

والتنموية.  الاقتصادية 

وعلـــى الصعيـــد الدولـــي، يمثـــل الصنـــدوق الســـعودي للتنمية الـــذراع التنمـــوي للمملكة في 

مجـــال التعـــاون الإنمائـــي الدولي، من خـــال تمويل المشـــاريع التنمويـــة، وتعزيز الشـــراكات الدولية، 

الخارجيـــة. فمنـــذ إطـــاق  المشـــاريع  تنفيـــذ  الســـعودي فـــي  الخـــاص  القطـــاع   وتمكيـــن مشـــاركة 

رؤية السعودية 2030 في العام 2016م ارتفع حجم محفظته الإقراضية بنسبة 79% ليصل إلى نحو 

 84 مليار ر حتى النصف الأول من العام الحالي 2026م، وتوسع نطاق عملياته ليشمل 103 دولة، 

إلـــى جانـــب ارتفـــاع نســـبة المحتـــوى المحلـــي من 19% فـــي العـــام 2016م إلى 87% حتـــى النصف 

الأول من العام الحالي 2026م، بما يُعزز مســـاهمة القطاع الخاص الســـعودي في تنفيذ المشـــاريع 



49 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م

التنمويـــة الخارجية. وخلال النصـــف الأول من العام الحالي 2026م، وقع الصندوق خمس اتفاقيات 

قـــروض تنمويـــة بقيمة إجمالية تجـــاوزت المليار ر. ويواصل الصندوق تنفيذ مســـتهدفاته من خلال 

تعظيـــم الأثـــر التنمـــوي للمشـــاريع، وتعزيـــز المحتـــوى المحلي، وتوســـيع الشـــراكات مع مؤسســـات 

التمويـــل الإنمائـــي، وتطبيـــق أفضـــل الممارســـات المؤسســـية، بمـــا يعـــزز مكانـــة المملكـــة كشـــريك 

تنمـــوي فاعل على المســـتوى الدولي.

وفـــي إطـــار دعـــم الأمـــن الغذائـــي وتعزيـــز اســـتدامة القطـــاع الزراعـــي، واصل صنـــدوق التنمية 

الزراعيـــة دوره التنمـــوي من خلال توســـيع التمويـــل الموجه للقطـــاع، ودعم الاســـتثمارات الزراعية، 

وتبنـــي برامـــج تمويلية نوعية تعـــزز كفاءة الإنتاج واســـتدامة الموارد الطبيعية. فمنـــذ العام 2016م 

وحتـــى نهايـــة العـــام 2025م، بلغت قيمة القـــروض الموافق عليها نحو 37 مليـــار ر، فيما تجاوزت 

القـــروض المصروفـــة 26 مليـــار ر، ممـــا أســـهم في رفـــع الناتج المحلـــي الإجمالي للقطـــاع الزراعي 

مـــن 75 مليـــار ر إلـــى 124 مليار ر فـــي العام 2025م، إلى جانب تعزيز نســـب الاكتفاء الذاتي في 

عـــدد مـــن المنتجـــات الزراعية ذات الأولوية، وتوســـيع قاعدة المســـتفيدين، وخلـــق فرص العمل.

 كمـــا أطلـــق الصنـــدوق عـــددًا مـــن البرامج التمويليـــة النوعيـــة، من أبرزهـــا برنامج دعـــم التقنيات 

الحديثـــة، وبرنامـــج تمويـــل الاســـتثمار الزراعـــي في الخـــارج، وبرنامـــج التمويل غير المباشـــر بالشـــراكة 

مـــع البنـــوك، بمـــا يعـــزز الأمـــن الغذائـــي واســـتدامة سلاســـل الإمـــداد الغذائيـــة. وفـــي إطـــار تعزيـــز 

التعـــاون الدولـــي، وقّـــع الصنـــدوق مذكـــرة تفاهـــم مـــع الصندوق الدولـــي للتنميـــة الزراعيـــة )إيفاد( 

لتبـــادل الخبـــرات وتعزيـــز التعـــاون في مجـــالات التنميـــة الزراعية والريفيـــة. ويواصل الصنـــدوق تنفيذ 

مســـتهدفاته الإســـتراتيجية مـــن خـــال توســـيع التمويـــل الموجـــه للمنتجـــات الزراعيـــة ذات الأولوية، 

وتعزيـــز اســـتخدام التقنيات الحديثة، وزيادة مســـاهمة القطاع الزراعي في الناتـــج المحلي الإجمالي، 

بمـــا يدعـــم مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

وامتـــدادًا لجهـــود المملكـــة في تمكيـــن التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية، يواصـــل بنك التنمية 

الاجتماعيـــة تمكيـــن الأفـــراد ورواد الأعمـــال والمنشـــآت الصغيـــرة والناشـــئة، مـــن خـــال منظومة 

متكاملـــة مـــن الحلـــول والخدمـــات المالية وغيـــر المالية، بما يســـهم في تحفيز النشـــاط الاقتصادي، 

وتعزيز الاســـتقرار الاجتماعي، ودعم اســـتدامة المشاريع ونموها. فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 
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وحتـــى نهايـــة النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي 2026م، مـــوّل البنك أكثـــر من 650 ألف مســـتفيد 

مـــن برامـــج التمويـــل الاجتماعـــي بقيمـــة تجـــاوزت 35 مليـــار ر، وأكثـــر مـــن 580 ألف مســـتفيد من 

برامـــج العمـــل الحـــر بقيمـــة تجـــاوزت 25 مليار ر، إلى جانـــب تمويل أكثر من 56 ألف منشـــأة صغيرة 

وناشـــئة بقيمـــة تجاوزت 16 مليار ر، بما أســـهم في دعم ريادة الأعمـــال، وتعزيز الاقتصاد المحلي، 

وتمكيـــن المواطنيـــن مـــن تأســـيس مشـــاريعهم وبنـــاء مصـــادر دخل مســـتدامة. كمـــا عزّز البنـــك أثره 

التنمـــوي من خلال توســـيع شـــراكاته مـــع الجهات الحكوميـــة والخاصة وغير الربحية، بما يســـهم في 

رفـــع كفـــاءة الوصـــول إلى المســـتفيدين وتوســـيع نطاق الأثـــر. ويواصـــل البنك خلال الفتـــرة المقبلة 

العمـــل علـــى توســـيع نطـــاق التمويـــل الاجتماعي، ودعـــم مزاولـــي العمل الحـــر، وتمكين المنشـــآت 

الصغيرة والناشـــئة، وتطوير منظومة التمكين بما عزّز اســـتدامة المســـتفيدين وقدرتهم على النمو، 

ويدعم مســـاهمتهم في الاقتصـــاد المحلي.

واســـتمرارًا لجهـــود المملكـــة فـــي تطويـــر القطـــاع الصناعـــي وتعزيز تنافســـيته، يواصـــل صندوق 

التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي دوره كممكّـــن مالـــي للتحـــول الصناعـــي فـــي المملكـــة، من خلال 

التمويليـــة للمشـــاريع الصناعيـــة والتعدينيـــة واللوجســـتية ذات الأثـــر الاقتصـــادي.  الحلـــول  توفيـــر 

 فمنـــذ العـــام 2016م وحتـــى نهاية العـــام 2025م، تجاوزت قيمـــة القروض المعتمـــدة 93 مليار ر 

لتمويـــل 1,160 مشـــروعًا، فيمـــا تجـــاوز حجـــم الاســـتثمارات المرتبطـــة بهـــا أكثـــر مـــن 330 مليار ر، 

شـــملت مشـــاريع في سلاســـل القيمة الإســـتراتيجية، مثل: التعديـــن والصناعـــات التعدينية، وصناعة 

الســـيارات، والطاقـــة البديلـــة، وصناعـــة الســـفن. كمـــا أســـهمت المشـــاريع الممولـــة فـــي تحقيـــق 

صـــادرات ســـنوية تجـــاوزت 150 مليـــار ر، وتوفيـــر أكثـــر مـــن 100 ألـــف وظيفـــة، بمـــا يُعزز تنافســـية 

القطـــاع الصناعـــي ويرفـــع مســـاهمته في الاقتصـــاد الوطنـــي. وإلى جانـــب ذلك، واصـــل الصندوق 

 الاســـتثمار فـــي تنميـــة الكفـــاءات الوطنيـــة عبـــر أكاديميـــة الصنـــدوق الصناعـــي، التـــي دربـــت أكثـــر 

 مـــن 12 ألـــف متـــدرب ومتدربـــة مـــن خـــال أكثـــر مـــن 250 برنامجًـــا تدريبيًـــا منـــذ تأسيســـها فـــي 

العـــام 2019م. ويواصـــل الصنـــدوق تنفيـــذ مســـتهدفاته مـــن خلال دعـــم التقنيـــات الصناعية، ورفع 

المحتـــوى المحلي، وتمكين الوصول إلى الأســـواق، وتعزيز الشـــراكات الاســـتثمارية؛ بما يســـهم في 

تحفيز الاســـتثمار الصناعي.
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وفـــي إطـــار تعزيـــز الاســـتقرار الســـكني ورفـــع نســـبة تملـــك الأســـر الســـعودية للمســـاكن، واصل 

صنـــدوق التنميـــة العقاريـــة دوره كممكـــن لمنظومـــة الدعم الســـكني، مـــن خلال تطويـــر الحلول 

التمويليـــة، وتعزيـــز الشـــراكات مـــع الجهـــات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يســـهم في توســـيع 

فـــرص التملـــك وزيـــادة المعـــروض الســـكني. فمنـــذ النصـــف الأول من العـــام 2017م وحتـــى نهاية 

النصـــف الأول مـــن العـــام الحالي 2026م، مكّن الصندوق نحو 910 ألف مســـتفيد من برامج الدعم 

الســـكني، بحجـــم تمويـــل تجـــاوز 635 مليار ر. كما أســـهم الصنـــدوق في دعم برامج الإســـكان من 

خـــال برنامـــج الانتفـــاع المنتهـــي بالتملـــك الـــذي اســـتفاد منـــه أكثـــر مـــن 47.6 ألـــف مســـتفيد منذ 

إطلاقـــه فـــي شـــهر يوليـــو من العـــام 2022م حتى نهايـــة النصف الأول مـــن العام الحالـــي 2026م. 

 إضافـــة إلـــى ذلـــك، دعـــم الصنـــدوق 51 شـــركة فـــي قطاعـــي التطويـــر والتمويـــل العقـــاري لتوفيـــر 

أكثر من 7,700 وحدة سكنية ضمن 80 مشروعًا حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2026م. 

ويواصـــل الصنـــدوق تنفيـــذ مســـتهدفاته عبـــر تطويـــر المنتجـــات والحلـــول التمويلية، وتحســـين رحلة 

المســـتفيد مـــن خـــال منصة المستشـــار العقاري، وتعزيز الشـــراكات مـــع القطاع الخـــاص؛ بما يدعم 

زيـــادة نســـبة تملـــك المواطنين للمســـاكن وتحســـين جـــودة الحيـــاة وتوفير خيارات ســـكنية مناســـبة 

وبأســـعار عادلة.

يواصـــل صنـــدوق تنميـــة الموارد البشـــرية تعزيـــز دوره في تنميـــة رأس المال البشـــري وتمكين 

الكـــوادر الوطنيـــة، بتطوير إســـتراتيجيته وبرامجه بما يتواءم مع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030 

واحتياجـــات ســـوق العمـــل، وبما يســـهم في تحقيـــق المســـتهدفات الوطنية المرتبطة بإســـتراتيجية 

ســـوق العمـــل عبـــر جاهزيـــة القـــوى العاملـــة الوطنيـــة وتأهيلهـــا. وقـــد أســـهمت برامـــج ومبـــادرات 

الصنـــدوق منـــذ إطـــاق الرؤيـــة منذ العـــام 2016م وحتى النصـــف الأول من العـــام الحالي 2026م 

فـــي خدمـــة أكثـــر مـــن 15 مليون مســـتفيد ومســـتفيدة، بإجمالي دعم مالـــي تجـــاوز 88.2 مليار ر. 

كمـــا ســـاهم الصندوق في النصف الأول من العام الحالـــي 2026م في توظيف أكثر من 329 ألف 

مواطـــن ومواطنـــة في ســـوق العمل الســـعودي، إلـــى جانب مواصلـــة تطوير المنظومـــة لخدماتها 

وبرامجهـــا ورفـــع كفاءتهـــا. ومن المســـتهدف أن يواصـــل صندوق تنميـــة الموارد البشـــرية في العام 

2027م تنفيـــذ مبادراتـــه الإســـتراتيجية الهادفـــة إلـــى بنـــاء قـــوى عاملة وطنيـــة ذات مهـــارات عالية، 

والارتقـــاء بجـــودة الخدمـــات عبر التوســـع في الحلـــول الرقمية والتقنيـــات الحديثة.
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صنـــدوق التنميـــة  الثقافـــي، يواصـــل  وضمـــن جهـــود برنامـــج جـــودة الحيـــاة لتنميـــة القطـــاع 

الثقافيـــة، وتفعيـــل دور  المشـــاريع  الاســـتثمار، ودعـــم  لتحفيـــز  نوعيـــة  مبـــادرات  تنفيـــذ  الثقافـــي 

القطـــاع الخـــاص، إلـــى جانـــب تعزيـــز القـــدرات الرياديـــة للمبدعيـــن ورواد الأعمـــال، بمـــا يســـهم فـــي 

تعزيـــز اســـتدامة نمـــو القطـــاع الثقافـــي ورفـــع مســـاهمته فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي وجـــودة الحياة. 

 فمنـــذ تأسيســـه وحتـــى منتصـــف العـــام الحالـــي 2026م، قـــدم الصنـــدوق الثقافـــي دعمًـــا ماليًـــا 

تجـــاوز 829 مليـــون ر عبـــر التمويـــل والحوافـــز والاســـتثمار لأكثر مـــن 170 مشـــروعًا ثقافيًا، وعمل 

 علـــى تحفيـــز أكثـــر مـــن 1.2 مليار ر كمســـاهمة مـــن القطاع الخـــاص، وأن يضيف نحـــو 4.3 مليار ر

فـــي  الصنـــدوق  أطلـــق  الـــذكاء الاصطناعـــي،  عـــام  مـــع  المحلـــي الإجمالـــي. وتزامنًـــا  الناتـــج   إلـــى 

 العـــام الحالـــي 2026م “حوافـــز الـــذكاء الاصطناعـــي للمشـــاريع الثقافيـــة” بقيمـــة حوافـــز إجماليـــة

تصـــل إلـــى 10 مليـــون ر؛ بهـــدف تعزيـــز الابتكار فـــي القطاع الثقافـــي، ودعم نمو مشـــاريع مبتكرة 

تخـــدم احتياجـــات جميـــع القطاعـــات الثقافية الفرعية؛ بمـــا يرتقي بالمشـــهد الثقافـــي ككل يُعزز أثره 

التنمـــوي. كمـــا أصدر الصنـــدوق أول تقرير اســـتثماري بعنوان “آفاق الســـوق الثقافي الســـعودي 

2025م: الرؤيـــة، الأثـــر، والفرص”، بهدف إبراز الفرص الاســـتثمارية الواعدة وتعزيـــز جاذبية القطاع 

للمســـتثمرين المحلييـــن والدولييـــن، ويســـتهدف الصنـــدوق العمـــل علـــى المســـاهمة في تأســـيس 

صناديـــق اســـتثمارية متخصصـــة في القطاعـــات الثقافية الفرعية بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص، بما 

يدعـــم نمـــو القطاع واســـتدامته ويعزز أثـــره التنموي.

وفـــي إطـــار دعـــم تطوير البنية التحتيـــة، يواصل صنـــدوق البنية التحتية الوطني دوره كشـــريك 

رائـــد فـــي التمويـــل التنمـــوي فـــي المملكـــة لمشـــاريع البنيـــة التحتية. فمنذ تأســـيس الصنـــدوق في 

العـــام 2022م وحتـــى النصـــف الأول من العـــام الحالي 2026م بلـــغ إجمالي الالتزامـــات 10.5 مليار 

ر لعـــدد مـــن المشـــاريع الحيوية، والتي أســـهمت في دعم تنفيذ مشـــاريع بنية تحتيـــة تبلغ قيمتها 

 الإجماليـــة نحـــو 59.3 مليار ر، فيما بلغ حجم مشـــاركة القطاع الخاص منهـــا بنحو 44.12 مليار ر،

بمـــا يؤكـــد نجـــاح النمـــوذج التمويلـــي للصندوق فـــي تحفيز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص وتعظيم الأثر 

التنمـــوي. ومـــن أبـــرز المشـــاريع التـــي ســـاهم بهـــا الصنـــدوق: مشـــروع نيـــوم للهيدروجيـــن الأخضـــر، 

ومحطتـــا الشـــعيبة للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة، ومشـــروع توســـعة مطـــار الأميـــر محمـــد بن 

عبـــد العزيـــز، ومشـــروع خط أنابيب نقـــل المياه المســـتقل )الجبيل – بريدة(، ومشـــروع مركـــز البيانات 

“إزديتـــك”، وغيرهـــا من مشـــاريع البنـــى التحتية. 
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كمـــا ســـيواصل الصندوق تفعيل نشـــاطه التمويلي لقطاعات الرعاية الصحيـــة والتعليم والرياضة 

والـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــال تقديـــم حلـــول تمويلية مبتكرة تســـهم فـــي تعميق أســـواق المال 

وتوســـيع قاعدة المســـتثمرين المؤسسيين.

ويواصـــل بنـــك التصدير والاســـتيراد الســـعودي دوره المحـــوري في الاقتصاد الســـعودي عن 

طريق تمكين الصادرات الســـعودية غير النفطية وتعزيز تنافســـيتها عالميًا، حيث ساهم البنك بتقديم 

رين الســـعوديين ومســـتوردي المنتجات السعودية غير  تســـهيلات ائتمانية وتغطيات تأمينية للمُصدِّ

النفطيـــة منـــذ إطـــاق أعمالـــه في العـــام 2020م وحتـــى النصف الأول مـــن العـــام الحالي 2026م 

رين  حيـــث بلغـــت نحـــو 139.8 مليـــار ر.  ويعتزم البنك في العـــام 2027م زيادة التســـهيلات للمُصدِّ

الســـعوديين، ومســـتوردي المنتجات الســـعودية غير النفطيـــة )التمويلية والتأمينيـــة( بقيمة إجمالية 

تقـــدر بــــ 41.6 مليـــار ر، لتمكين المصدّرين من زيـــادة صادراتهم غير النفطية؛ بمـــا ينعكس بالإيجاب 

على نســـبة الصادرات الســـعودية غير النفطية وتحســـين ميزان المدفوعات.

وفي إطار تعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات، يعمل صندوق الفعاليات الاستثماري 

علـــى تنفيذ مشـــروعاته الإســـتراتيجية وتطوير بنية تحتيـــة متخصصة، إلى جانب بناء شـــراكات عالمية 

تســـهم فـــي اســـتقطاب وتنظيـــم كبـــرى الفعاليـــات الدولية؛ إذ بـــدأ الصنـــدوق اســـتثماراته بأكثر من 

900 مليـــون ر لتطويـــر مشـــاريع مســـتدامة تدعـــم منظومـــة الفعاليـــات بالمملكـــة بالإضافـــة إلى 

مســـاهمته فـــي اســـتقطاب نحـــو 300 مليـــون ر من الاســـتثمارات الأجنبيـــة خلال الأعـــوام الثلاثة 

الماضيـــة، كمـــا أبرم الصندوق في هذا العام شـــراكة إســـتراتيجية مع شـــركة ليجينـــدز جلوبال لتطوير 

وتشـــغيل المنشـــآت الرياضيـــة والترفيهيـــة، إلـــى جانـــب مواصلـــة تنفيـــذ مشـــروع ميـــدان الرماية في 

جـــدة والعمـــل علـــى تطويـــر ميدان الرمايـــة في الرياض لاســـتضافة البطـــولات والفعاليـــات الرياضية 

العالميـــة والمســـاهمة بحوالـــي 3 مليـــار ر في الناتـــج المحلـــي الإجمالي، وتهدف هذه المشـــاريع 

والاســـتثمارات لتعزيز جاهزية المملكة لاســـتضافة الفعاليات الكبرى، وتســـهم في تنشيط السياحة، 

وجذب الاســـتثمارات، ودعم النمـــو الاقتصادي.

ويـــؤدي صنـــدوق التنميـــة الســـياحي دورًا محوريًـــا فـــي تنميـــة القطـــاع الســـياحي بالمملكـــة 

 وتعزيـــز جاذبيتـــه الاســـتثمارية، حيث دعم منذ تأسيســـه في العام 2020م وحتـــى النصف الأول من 

العـــام الحالـــي 2026م أكثـــر مـــن 2,700 مشـــروع ســـياحي بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 38.1 مليار ر، 
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وأســـهم فـــي جـــذب ما يزيد عـــن 2.1 مليار ر مـــن الاســـتثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تســـهم 

هذه المشـــاريع في زيادة مســـاهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يُعزز الأثر الاقتصادي 

والتنمـــوي المســـتدام. كمـــا يواصل الصنـــدوق تمكين رواد الأعمال والمنشـــآت الســـياحية من خلال 

مركز “نمو الســـياحة” الذي يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمُســـرّعات والمبادرات التطويرية، 

وقـــد اســـتفاد من خدماته حتـــى اليوم أكثر مـــن 14,500 رائد ورائدة أعمال. ونفّـــذ الصندوق برنامج 

التحـــول الرقمـــي مـــن خـــال تطويـــر خدمـــات بوابـــة الاســـتثمار الســـياحي الرقميـــة، بمـــا يُســـهم في 

تســـهيل رحلـــة المســـتثمر وتحســـين الوصـــول إلى المنتجـــات والخدمـــات التمويليـــة وغيـــر التمويلية. 

ويســـتهدف الصندوق خلال العام 2027م توجيه اســـتثماراته نحو المشـــاريع السياحية ذات الأولوية 

والإمكانـــات العاليـــة في المـــدن الرئيســـية والمناطق الواعدة، بمـــا يُعزز جاهزية الوجهات الســـياحية 

ويرفـــع جاذبيتهـــا الاســـتثمارية، ويلبـــي احتياجـــات المســـتثمرين ورواد الأعمال، ويســـهم في تحقيق 

مســـتهدفات الإســـتراتيجية الوطنية للســـياحة. كما يواصـــل التزامه بدعم مختلـــف وجهات المملكة 

مـــن خـــال تفعيـــل برامـــج تمكين الســـياحة عبـــر شـــراكات إســـتراتيجية مع البنـــوك التجارية وشـــركات 

التمويـــل وشـــركات التقنية المالية، إلى جانـــب باقة متكاملة من المنتجـــات والخدمات التي يقدمها 

الصندوق.

الاقتصـــاد  فـــي  مشـــاركتها  وتعزيـــز  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت  تمكيـــن  إطـــار  وفـــي 

 المحلـــي، أســـهم بنـــك المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة مـــن العـــام 2022م حتـــى النصف الأول 

مـــن العـــام الحالـــي 2026م بتمويـــل 2,234 منشـــأة بقيمة تراكمية بلغـــت 4.1 مليـــار ر، كما ارتفع 

حجم التمويل عبر برامج الإقراض غير المباشـــر بنســـبة 51.1%. ويســـتهدف البنك في العام 2027م 

بنـــاء منصـــة رقميـــة موحـــدة متكاملـــة تقـــدم خدمـــات ماليـــة وغيـــر ماليـــة لربـــط المنشـــآت الصغيرة 

والمتوســـطة بمصـــادر التمويل الأنســـب؛ بمـــا يُعزز كفاءة المنظومـــة التمويلية ويدعم الشـــراكة مع 

القطـــاع الخـــاص، بالإضافة إلى تعظيم الأثر التنموي للمنشـــآت، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوســـيع 

الشـــراكات مـــع مؤسســـات التمويـــل الإنمائي بما يُعـــزز مكانة المملكة كشـــريك تنمـــوي فاعل على 

المســـتوى الدولي.  




